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 كـلمـة شـكـر.
 
 

 

 
 

تراري ثاني مصطفى : دكتورشكـري الخـاص و تحية تقدير للأتقدم ب

ة صائبو توجيهاته ال ،، و نصائحه القيمةعلى جهده و صبره الكبيرين

.المحترم يفي حق الأستاذيمكن للشكر أن لا ، حيث لا تقدر بثمنالتي   
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 إهــداء.

 
 
 

ي ـل على نعمه غير المحصاة و لتوفيقهبعد حمد االله سبحانه و تعالى 

لام على أشرف المرسلين ــلاة و السـو الص ،لإتمام هذه الرسالة

.سيدنا محمد  

هـذا العمل المتواضع اءهدأتشرف بإ  

و بالخصوص إلى والدتي التي حرصت  ،الكريـمين نديـوالالإلـى   

.كل الحرص على تعليمنا و توجيهنا منذ الصغر  

.تبر الهواري: إلـى الـخــال الأســتـاذ  

  .دقائيـجميع أصو  يراد عائلتــفكل أ إلـى

.كلثومي محمد: إلى صديقي المرحوم الأستاذ  
 

.كل قارئ إلـى  
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         خـطـة البـحـث.
 
 
 

.المقدمة  
   

.من قبل جنود الإحتلال المعتقلين العراقيين الخروقات ضد: الباب الأول  
             الفـصل الأول: الإنتهاكات ضد المعتقلين غير السياسيين.

                        .ةمـاعــخروقــات الال :المبحث الأول                      

                     .ةـالخاصالـخروقــات  :الثانيالمبحث                             

             الفصل الثاني: الخروقات ضد المعتقـلين السـياسـيين.                  

. محاكمةعلى ال المرحلة السابقة: مبحث الأولال                          

.  مةـاكــلة المحـرحــم :الثاني المبحث                        

         .مـمرحلة تـنفــيذ الحـك: لثالمبحث الثا                                  

    .ود الإحتلالـنــد جــة ضـبعـتـراءات المــالإج: الباب الثاني
             الفـصل الأول: القـضــــــاء الــوطـنـي.     

                                        .   يـراقـاء العـــضـالق:  المبحث الأول

. المحاكم العسكرية الأمريكية : المبحث الثاني                        

                الفصل الثاني: الإخـتـصاص القـضائي الـدولـي.      
                                       .اصةـالمــحـاكم الـخ: المبحث الأول 

.المحكمة الجنـائية الدولية :المبحث الثاني                        

 
   .مةـاتـخال
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 مـقـدمـة:

فضل االله سبحانه و تعالى الإنسان بتكريمه بالعقل، ليسعى في عمار الأرض فيكون خليفته فيها،       

في  هحيث كان مخيرا لا مجبرا، لأنه يميز ما بين الخير و الشر و ما بين الحق و الباطل، غير أن سعي

، قصد كفالة حقوقه و عما يقوم بهتحقيق السعادة قد يجعله يجانب الصواب، فيكون مسؤولا لالحياة 

حقوق الغير من بني جنسه، من خلال النصوص القانونية التي تحدد هذه المسؤولية، على مستوى 

  .التشريعات الداخلية أو المعاهدات و الإتفاقيات الدولية

ث من خروقات في ظل الحديث عن نطاق حقوق الإنسان الذي أصبح متناميا، لشموله ما يحد     

من حقوقهم و حرياتهم الأساسية، كلها أو جزء منها، خاصة و أن الإتساع  حيث يحرمونتمس الأفراد، 

شديد الهوة بين القواعد النظرية التي توجب النصوص و المواثيق الدولية كفالتها و بين ما يحدث من 

    . انتهاكات من الناحية العملية

حماية حقوق الإنسان و  على المجرمين كجزاء لارتكاب الجرائم، قصدتسعى الدول لتوقيع العقاب      

، و هي بذلك تجسد إحدى مظاهر سيادة الدولة، و لهذا و تمثيلا لحق المجتمعحرياته الأساسية، 

الغرض فإن صور العقاب تتعدد لتشمل سلب الحرية كالسجن و الحبس أو التهديدات المالية كالغرامة، 

ع العقوبة، لا يمكن و لأي سبب كان أن تبخس حقوق المحكوم عليهم، خاصة و و على الرغم من توقي

، غير أنه أنهم يتحملون وزر أفعالهم نظير ما ارتكبوه من جرائم نتج عنها صدور أحكام قضت بالإدانة

العامة تقديمهم على النيابة لللتحقيق معهم أو و قبل تسليط العقوبة يحدث و أن يتم توقيف المتهمين 

الإتهام، و هو ما يعرف بالتوقيف للنظر أو الحبس الإحتياطي، أو أن تسلب حرية الأفراد بدون جيه لتو

  .، فنكون بصدد الإعتقالتوافر أسباب مبررة لهذا التصرف، أو من غير إخطارهم بها على أقل تقدير

الوضع في العراق لم يخرج عن هذه الحلقة، إذ شهدت معتقلات عديدة توقيع انتهاكات مـن قبـل        

لاف آيضـم  و الـذي  ، الذي عرف أخطر الجرائم المركزيأبو غريب الإحتلال الأمريكي، منها معتقل 

تفتـيش  إثر عمليات مسح عسكرية عشوائية و في نقاط  عليهم علىتم القبض الذين المعتقلين العراقيين، 

  .)1(على الطرق السريعة، يضم قسما للنساء و الأحداث، و قسما للمعتقلين من الرجال 

 

___________________________________________________________________________

و هو سجن سابق في عهد الرئيس العراقي السابق  ،العاصمة بغداد منعلى بعد عشرين ميلا يقع معتقل أبو غريب ) 1(

  .   مركز طبيه ب تحيث ألحقالإحتلال،  عقب، الولايات المتحدة الأمريكيةصدام حسين أعيد ترميمه من قبل 
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و غير السياسيين من الرجال و  ،المعتقلون السياسيونالمتنوعة التي تعرض لها  الإنتهاكاتتشكل      

قواعد القانونية المتعلقة بمعاملة الأفراد و حمايتهم من ضروب المعاملة أو لل، خرقا النساء و الأحداث

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، و القواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من 

ل العنف، و ، و اتفاقية حماية المرأة من كافة أشكا1984حريتهم، و اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 

   .)1(  تفاقيات جنيف الأربعا

، و لعل أهمها لالتزاماتهابمدى تنفيذ الولايات المتحدة العراقيين  يرتبط بحث حقوق المعتقلين     

احترام مجموع المبادئ التي حددها القانون الدولي الإنساني ككرامة المعتقل، و تلافي تعريضه لآلام 

هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن الإحتلال  من وراء ذلكغير ضرورية، بغض النظر عن القصد 

، كما تندرج في مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة و لائحة لاهاي نصوص عديدة،تحكمه للعراق الأمريكي 

أفعال جرمها نظام روما المتضمن إنـشاء ، إذ هي قانون الجنائي الدوليهذه الخروقات ضمن قواعد ال

 عقبتسليط الجزاء المناسب على مرتكبيها  حيث يجب ،1998الموقع عام  يةالمــحكمة الجنائية الدول

  .الملائم التكييف ئهاإعطا

من هذا المنطلق فإن موضوع الرسالة يكتسي بعدين أساسيين، إذ أنه ذو أهمية نظرية بتبيان       

م لأي شكل من مجموع الإتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المعتقلين و حظر تعذيبهم و تعريضه

هو من الناحية العملية فأما قوق هذه الفئة، حتحدد بالمقابل و أشكال الإهانة أو المعاملة القاسية، بل 

، خاصة و أنه يسلط الضوء على الحالات العملية للخروقات التي طالت المعتقلين و أكبريكتسي أهمية 

ق ما بين الجانبين النظري و العملي رمن تبيان الف االتي لا تزال ترتكب إلى يومنا هذا، كما أنه يمكنن

  . لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان و بحث الحلول المقترحة لسد هذا الفراغ

الإعتقال  بينتتجلى أهمية تعريف المعتقلين باعتبارهم الأشخاص محل الدراسة، و محاولة التفريق      

ه كل من يسقط في يد المحتل من السياسيين و يقصد ب حيثتحته طوائف متععدة، تدخل  الذي

ها من الأوضاع القانونية غيرو يفترض معارضتهم للإحتلال،  أينالعسكريين و المدنيين و المقاتلين، 

كمرتكبي الجرائم، بدليل أن المحتل الأمريكي لم يكن يأبه التي لا سبيل لتقريب وصف الإعتقال منها 

ك عمل على إشاعة الفوضى من خلال السرقات و الإبتزازات و للجرائم المرتكبة، بل أكثر من ذل

  .أعمال النهب

  

___________________________________________________________________________ 

   .، أساسا لقواعد القانون الدولي الإنساني1949الموقعة عام  تشكل اتفاقيات جنيف الأربع) 1(
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 ،من دون وجود لائحة الإعتقال محتجزا بصفة تعسفية، الأولن في كون يعن السج المعتقل يتميز      

يحكـم   منن فهو يأو أنه لم يخطر بها، أما السج و هي جملة الأسباب التي من أجلها يلقى القبض عليه،

   .)1( إدانته ثابتة و كانت، اعاقب عليه قانونممتهم عن جرم ك تهعقب محاكم عليه بعقوبة معينة

الإسـم المشـتق مـن    : يعني لغة ، و الذي يسمى من يتعرض له أسيرا، بحيث يختلف عن الأسر       

 ـ ،أي السير المصنوع من الجلد و نحوه ،بمعنى الشد بالإسار و هو القد بكسر القاف ،)أسر( الفعل   اأم

جنيـف الثالثـة    اتفاقيةعددت  قدو  ،)2( اصطلاحا فيطلق على كل مقاتل يتم القبض عليه من الأعداء

  : كما يلي أسرى الحرب

  .    أفراد القوات المسلحة .1         

   .ن بالخدمات الطبية و رجال الدين و المدنيون المرافقون للقوات المسلحةوالقائم. 2         

  . أطقم السفن التجارية و الطائرات المدنية. 3           

           . )3( سكان الأقاليم المعرضة للغزو دفاعا عن أقاليمهمأفراد المقاومة الشعبية و . 4         

من الأوضاع، فإن الثابت من خلال استقراء المبادئ  هبعد محاولتي التفريق بين الإعتقال و غير     

المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن، أنه مهما 

تعددت صيغة الحرمان، يجب أن يعامل المعتقلون معاملة إنسانية تتماشى و كرامة الإنسان، تحت 

   .طائلة المتابعات الجزائية

_______________________________________ ____________________________________ 

مجموع المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن، ) 1(

: المؤرخ في، 43/173: اعتمدت و نشرت على الملأ بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

09/12/1988.  

  ،1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة )دوليـانون الـأسرى الحرب و التزاماتهم في الق (، مصلح حسن )2(

  الثالثة المتعلقة بحماية أسرىجنيف  ةاتفاقيرابعة من ـادة الـو انظر المو ما يليها،  7ص ، 1989                   

  .1949الحرب لعام                    

  أسرى الحرب، دراسة فقهية و تطبيقية في نطاق القانون الدولي العام و الشريعة (، عبد الواحد محمد يوسف الفار )3(

  .125، ص 1975، دار الهنا للطباعة، القاهرة، )الإسلامية                                     
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فـي   حقوق المعتقلين العراقيين دراسة ، سأقتصر علىبالإطار الزمني لموضوع البحثفيما يتعلق       

مـن قبـل السـلطات    الذين كانوا محل اعتقال شخاص من التحليل الأ استبعدم، ظل الإحتلال الأمريكي

التواجـد  أثناء  يةعراقالن قبل الشرطة المعتقلين م، و في عهد الرئيس العراقي السابقالنظامية العراقية 

  . الأمريكي بالإقليم

سيطرة التحت واقعا  هذه الدولةقليم إفيها يكون  لة تبعية لدولة ما،بكونه حايعرف فالإحتلال أما      

عن هذه ينتج حيث هذه السلطة بعد قيامها، لم تخضع للتي فتخرج منه الأراضي االفعلية لجيش العدو، 

و تصريف شؤونها من دون أن تكتسب  الإحتلال للدولة المحتلة في الخارج دولةتمثيل  الحالة التبعية

 .)1( أي سيادة على الأرض، و واجبها في معاملة الأشخاص الموجودين تحت سيطرتها معاملة إنسانية

   

القسري و احتلال الهدنة و  الحربي و الإحتلال الإحتلالك ،واع مختلفةـأنينقسم الإحتلال إلى       

تباعا للحرب التي سبقت قيامه  ،التواجد الأمريكي في العراق احتلالا حربياأين يعتبر  ،احتلال السلم

  .)2(بين الولايات المتحدة و العراق 

 ، و منها العلاقة التي تربط بينعلاقات متعددةعنها  رتبتيعتبر الإحتلال الحربي واقعة مادية       

أن المعتقلين العراقيين كانوا في علاقة خاصة و  ،و التي سأركز عليها ،الدولة المحتلة و الأهالي

  .)3( الإحتلالمباشرة مع جنود 

___________________________________________________________________________ 

  ، الجزائر،2000المطبوعات الجامعية، طبعة عام  ، ديـوان)قانون المجتمع الدولي المعاصر  (بن عامر تونسي،  )1(

   .102ص                         

، مصدرا  للإلتزامات التي تفرضها هذه الإتفاقيات بوجـوب معاملـة   1949اقيات جنيف لعام ـعلى الرغم من كون اتف

مـن  : الإنسانية  للأفراد، غير أنها لم تعرف الإحتلال، و إنما احتوت على نصوص تطبق على الأقاليم المحتلة، كالمواد

  . قيةمن نفس الإتفا 48و  47: من اتفاقية جنيف الرابعة، و المادتين 34إلى  27

TJ- Laurence, (The priciples of international law), London, 1937, page 1-12.    

     أنظر  )2(

   Labrano- Lavadera, ( Les Lois de la guerre et de l'cupation  militaire),Paris, 1956, page47.   

   Feil Chenfeld,( the international économic law of belligerent occupation)ر ــــظــأن) 3(
Washington, 1942, page 08.                                                                                                                     
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يضع القانون الـدولي  قليم المحتل و الدولة المحتلة، في خضم العلاقة التي تنشأ ما بين أهالي الإ       

عديد من الإلتزامات التي تجد مصدرها في القانون الدولي العـام عمومـا و   ال هذه الأخيرةعلى عاتق 

 ،مشروعية الحرب التي تسـبق الإحـتلال  مدى إذ و بغض النظر عن  ،القانون الدولي الإنساني تحديدا

     .)1( منعا للإضرار بهم ،الإقليم هذار فيها االفترة التي يد خلال حسنة، ملةمعابهالي الأيجب أن يخص 

جميع تصرفات المحتل الماسة بـأمن   ينتج عن الإلتزامات التي تقع على عاتق إدارة الإحتلال، أن     

 ،هـا تـوافرت أركان  متىجرائم دولية  ذلك أنها تشكل ،أفعالا غير مشروعةتعتبر و سلامة المواطنين 

يتضمن القيام بسلوك إيجابي يتضمن التنفيذ أو التخطيط و إعطـاء الأوامـر للقيـام     لها فالركن المادي

و هو يشمل تصـرفات  , بجرائم محددة في الإتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف و بروتوكولاها الإضافيين

لمـادي لجريمـة   لـركن ا الركن المادي لجريمة القتل عـن ا يختلف حيث  ،المعاهدات الدولية تحظرها

  .التعذيب و عن جريمة الخطف القسري

فيعلم الجاني أن ما يقوم به يشكل خرقا للمواثيق , فيتطلب توافر القصد الجنائي الركن المعنويأما      

هذه الأفعال، و ما الوضع في سجن أبو غريب إلا مثال عن تجاوزات خطيرة فـي   فيتعمد إتيان, الدولية

، لأنـه و علـى   فقـط  ، و لا يتعلق الأمر بعلاقة صرفة بين المحتل و المعتقلينحق المعتقلين العراقيين

سبيل المثال كان إعدام الرئيس العراقي صدام حسين بناء على الحكم الذي أصدرته المحكمة العراقية و 

  .هي محكمة غير شرعية، و بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، و إن كان في المسألة جدل

و النصـوص القانونيـة    التي مست العـراقيين  الإنتقال من الوصف النظري لحالات الإعتقال إن     

و  ،إلى الخوض في أمثلة تبرز حالات عملية عن الإنتهاكات المرتكبـة القانونية مراكز هذه الالمنظمة ل

مـا وقـع   عبعض المعتقلين  إذ أفصح ،عينة عن محاكمات منعقدة يضفي توضيحا أكبر و شرحا أوفر

 ،تكريس الحقـوق مـن عدمـه    يبرز نتيجة لذلك ما مدىو  ، و هو ما شكل إثباتا للجرائم المرتكبة،همل

  .العراقي كنموذج للبحث الوضع حيث يكون

      

  

___________________________________________________________________________

  .Giad Daaper, ( the Geneva conventions of 1949), 1965. vol 01, page 120      ر ـظـــأن) 1(
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من هنا أتساءل عن مدى تكريس حقوق المعتقلين في ظل الإحتلال الأمريكي للعراق ؟، وهل      

القانون  تضمنهاتعددت فئات المعتقلين؟ و ما هي أنواع الخروقات المرتكبة؟ و هل تعتبر جرائم 

 ه أي فئة ارتكبت، و في أي مراحل تم ذلك ؟العراقي أو القانون الدولي ؟، و تجا

لكفالة الردع ؟، و مناسبة ؟، و ما إذا كانت  المتهمين الأمريكيينو ما هي الإجراءات المتبعة ضد        

  .      ماهي الجهات القضائية التي انعقد لها الإختصاص للبث في الجرائم المرتكبة ؟

من قبل جنود  إلى الخروقات ضد المعتقلين العراقيينللإجابة على هذه الإشكالية، سأتطرق      

  .)الباب الثاني (، ثم الإجراءات المتبعة ضد جنود الإحتلال من خلال)الباب الأول (:فيالإحتلال 
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   لأولالباب ا
المعتقلين  الخروقات ضد
  من قبل العراقيين

 جنود الإحتلال
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 الباب الأول: الخروقات ضد المعتقلين العراقيين من قبل جنود الإحتلال
           
 

جنود الإحتلال ضد المعتقلين العراقيين متعددة، و متفاوتة من المرتكبة من قبل خروقات كانت ال    

الجسامة، خاصة و أنه نجم عنها أضرار معتبرة، غير أنها مست المعتقلين بمختلف أنواعهم، و  حيث

، و )الفصل الأول( فهناك انتهاكات ضد المعتقلين غير السياسيين .من دون أن تستثني أي منهم

  ). الفصل الثاني(الخروقات ضد المعتقلين السياسيين 
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 الفصل الأول:  الإنتهاكات ضد المـعتقلين غير السياسيين
           
 

 أتناول كل منهما في ـلعلة وجود فروقات ما بين المعتقلين غير السياسيين و المعتقلين السياسيين، س    

فصلين مختلفين، حيث يكمن ذلك في كون المعتقلين غير السياسيين لم يمارسوا أي مهام ذات طابع 

و سياسي، مكنتهم من تمثيل الشعب العراقي، و أنه لا يمكن تعدادهم على سبيل الحصر، و حكومي أ

أنهم لم يحالوا للمحاكمة على إثر اتهامهم بارتكاب جرائم معينة، أما المعتقلون السياسيون فهم 

بق أقطاب النظام السا االأشخاص الذين كانوا محل بحث من سلطات الإحتلال الأمريكي، و الذين شكلو

في العراق، بما فيهم الرئيس العراقي السابق، و الذين تمت متابعتهم أمام المحكمة الجنائية العراقية 

ارتكاب جرائم ضد السلم و الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية و التعذيب و القتل فيما عرف بتهم العليا 

دانة، كانت محل طعن أمام بقضيتي الأنفال و الدجيل، و الذين صدرت في حقهم أحكام قضت بالإ

  . )1(المحكمة التمييزية العراقية 

  

 ،أثناء احتلال الولايات المتحدة للعراق إلى انتهاكات خطيرةالسياسيين عرضت فئة المعتقلين غير ت     

عتماد علـى معايير و ذلك بالإ ،مجموعات يقسمون إلى باختلاف المعتقلين الذينتها اختلفت طبيع

و  ،)المبحث الأول( المعتقلين عامة مست كل فئاتخروقات فهناك  .معتقل أو سنهمختلفة كجـنس ال

  ). المبحث الثاني(فئات المست بعض  خاصةخروقات هناك 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 .من الرسالة 37، ص الخروقات ضد المعتقلين السياسيين: الفصل الثاني من الباب الأول) 1(
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    المبحث الأول:  الـخـروقــات العـامـة

     
 تقييدتم توقيفه أو  ،من غير النساء أو الأحداثشخص كل  عموماالعراقيين فئة المعتقلين تشمل     

ة بنظام الحكم و من غير أن يكون ذا صل ،يقضي بذلكقرار قضائي حكم أو صدور حريته بدون 

يمكن  ،الأمريكي هذه الفئة التي تعرضت لعدة انتهاكات تسبب فيها جنود الإحتلال، العراقي السابق

جرائم التعذيب و  دراسةو هو ما يتأتى ب ،لهمحقوق الواجب كفالتها ال استخلاصها من خلال بحث

  .        )1( ثم الحقوق الواجب كفالتها ،المعاملات التي تحط من الكرامة البشرية و اللاإنسانية

  

  و اللاإنسانية البشرية جرائم التعذيب و المعاملات التي تحط من الكرامة: المطلب الأول  

  
غير السياسيين، خاصة و أن واقعة الإحتلال الأمريكي للعراق لم يجب حماية المعتقلين العراقيين     

و بمعاقبة  ،السلامة الجسديةو كالحق في الحياة  الأساسية حقوقهم تنته بعد، و هو ما يتم بضمان

المراحيض و مرافق ك الصحيةمرافق المعتقلين من ال حرمانالمتهمين عن جرائم التعذيب، و 

على الأطباء و عدم عرضهم  ،بالسلاسل همتقديم الوجبات الغذائية و تقييد الإمتناع عن و ،الإستحمام

بأن جردوهم  التنكيل بها،و تهم بكرامناهيك عن الإستهزاء  ،المختصين قصد متابعة أوضاعهم الصحية

سات الأمريكيات مع إجبارهم على الإشتراك في أوضاع عاريي الأجساد أمام الحار أبقوهممن ثيابهم و 

و دفع المعتقلين لممارسة الجنس مع بعضهم  ،التعدي الجنسي أو التهديد به من جهة وجنسية فاضحة 

و كتابة عبارات غير أخلاقية  ،ارتداء ملابس نسائية داخليةعلى  و إلزامهم  ،من جهة أخرىالبعض 

   .)2( حول رقابهم للحيواناتمخصصة على أجسادهم و وضع أطواق 

  

بـل   ،رغم اتسامها بـالخطورة  في المعتقلات العراقية لم يكتف الجنود الأمريكيون بارتكاب الجرائم    

 إن .لمختلف أشـكال التعـذيب  الموتى من المعتقلين، و آخرين و هم يتعرضون  تعدوا ذلك إلى تصوير

على  ،المعذبينمعتقلين العراقيين الفي بث صور  الخروقات المرتكبة لم تكن لتكتشف لولا دور الإعلام

  .و مختلف وسائل الإعلام شاشات التلفزيون

  
 
  .11/02/2008: المقال المؤرخ في، )من هو المعتقل السياسي ؟ ،حقيقة الإعتقال السياسي( ،عبد االله سليمان علي) 1(

 منشورات حلبي ،)المحاكم الدولية الجنائيةو الدولية أهم الجرائم ،القانون الدولي الجنائي (،علي عبد القادر القهوجي) 2(

  .113ص  ،لبنان ،2001 ،الطبعة الأولى ،الحقوقية                                
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صورا التقطت من  2004بتاريخ الثامن و العشرين من أفريل عام  وكالة الأخبار الأمريكية نشرت    

بحيث أظهرت الجنود و هم  ،ل لبعض من المعتقلين العراقيينسجن أبو غريب تبين إساءة جنود الإحتلا

ليليهـا   ،يبتسمون و يلوحون بعلامة النصر بأصابعهم و بجانبهم معتقلون مكومون فوق بعضهم البعض

ثـم صـحيفة    2004نشر صور أخرى من قبل صحيفة الجارديان البريطانية في الفاتح من ماي عـام  

تـم   ،بث الواشنطن بوست الأمريكية لصور مأخوذة من تسجيلات فيـديو فيعقبها  ،بوبليكا الإيطاليةيلار

سـلوكات تهـين   من  لما شملت أثارت تلك الصور ضجة قوية حيث ،تصويرها بواسطة كاميرا رقمية

بدليل الإجراءات التي اتخذتها إدارة الإحتلال الأمريكي تجاه جنودها و بـروز   ،كرامة الجنس البشري

      ).1( نشر الصور في وسائل الإعلام عقب مطالب المنظمات الدولية

  

بتعريـف هـذه   يـرتبط  للخروقات المرتكبة ضد المعتقلين غير السياسيين  الوصف القانونيإعطاء     

مناهضـة  تفاقيـة  اعرفت المادة الأولى من إذ  ،لها النصوص القانونية المجرمة بمدى وجودالأفعال و 

كل عمل ينتج عنه الألم و العناء الشـديد   : "التعذيب بكونه 39/46: المنشأة بموجب القرار رقمالتعذيب 

عــلى   ،أو مـن شـخص آخـر   ،يلحق عمدا بقصد الحصول من هذا الشخص ،جسديا كان أو عقليا

 أو تخويف و إرغام ،معلومات أو على اعتراف قصد معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه

أو إلحاق مثل هذا الألم و العذاب لأي سبب من الأسـباب   ،رآخأو أي شخص  الشخص محل التعذييب

أو أي  ،أو يحرض عليه أو يـسكــت عنـه موظـف رسـمي    ،التي تقوم على التمييز أيا كان نوعه

و لا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو  ،شخص يتصرف بصفته الرسمية

الركن المـــادي لجريمة و بالتالي فإن  ،"ون نتيجة عرضية لها الملازم لهذه العقوبات أو الـذي يك

تغطيـة  ك ،تمثل في الأفعال التي تحدث ألما أو عـناء للمعتقلين الـذين تـم تعـذيبهم   إذ ي ،قائم التعذيب

 ــموس لإسـماعهم  ،كبير بحجم وتـغيل مكبرات الصـشـتو  ،مجب النور عنهـحب همرؤوس ى ـيق

 توجــيه الـركلات و اللكمـات   والقيام ب ،النوم و حرمانهم من ،عليهمأداة للضغط النفسي ـصاخبة ك

 الأمر الـذي  ،الصلـبـة طة أحذيتهم العسكريةـواسـز الجنود فوق أجسامهم بـفـق مـع ،ضـدهم

إضـافـة إلـى الضغط عـلى المناطق المصـابة   ،و معاناة شديدة بليغةيتسبب فـي إحداث إصابات 

فوسـفورية  السوائل ال بارد واء الـب المـسكو  ،بأطرافهميل الكهرباء توصو  ،للزيادة من حجم الألم

  ).2( دف إخصائهمـالبنادق به أخـمـصب همضربو  ،العارية همعلى أجساد

  
___________________________________________________________________________ 

  .158و  155ص  ،القاهرة ،الحرية للنشر و التوزيع ردا ،)أمريكا و المذابح الجماعية( ،إيهاب كمل محمد) 1(

، 10/12/1984 :الجمعية العامة في اي اعتمدتهتالو  ،39/46 :رقم القرارالمنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ) 2(

  .   01: ةالماد
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ناتجـا عـن    و العـذاب أيكون الألم  ألايجب  إذ ،جريمة التعذيبقيام فر الركن المادي لاتو لا يكفي    

أو الحد من حرية الأفـراد   ،كأن يشمل الأشغال الشاقة ،ارتكاب جريمة معينة عقوبة يقررها القانون إثر

للحد من نسبة الإجرام و كفالة توقيـع العقـاب   سياسة و  ،عتبر جزاء للمجرمي حيث ،الحبس أو السجنب

ين قيدت حريتهم من غير صـدور  فبالإعتماد على تعريف المعتقلين غير السياسيين الذ ،المجرمينعلى 

 مـا  ،فإن التعذيب الذي تعرضوا له لم يكن ناتجا عن عقوبة يقررها القانون ،حكم أو قرار يقضي بذلك

لم يحاكم المعتقلون لكي تصدر في حقهم إذ  ،يجعل القيد الذي تضمنته اتفاقيه مناهضة التعذيب غير قائم

  ).1( مةما يجعل جريمة التعذيب قائ و هو عقوبات معينة

  

الـدولي  العهـد  خـرق  بل تعدتها إلـى   ،لم ترتكب قوات الإحتلال الأمريكي جرائم تعذيب فحسب    

التي وضعتها اتفاقيـات   حكامالأ، و 1966ديسمبر  16 حقوق المدنية و السياسية المؤرخ فيالخاص بال

 كمـا  ،منهـا لثة و خاصة الإتفاقية الثاا قواعد الحرب و أعرافهبخصوص  ،1949 عامجنيف الأربعة 

جسدته الولايات المتحدة الأمريكية بغزوهـا   الذي علق بالإحتلال الحربيتت جرائمالخروقات  ذاتتشكل 

   ).2( للعراق

  

تزامن ارتكاب الإحتلال الأمريكي لجرائم الحرب مع معاملته للمعتقلين معاملة غير إنسانية، علـى      

، بنص المـادة   الثاني هاو أعراف الحرب البرية في فصللاهاي الخاصة بقوانين  اتفاقية هأكدتنقيض ما 

أسرى الحرب الـواقعين فـي قبضـة    أو  ،المعتقلينوجوب معاملة على  الرابعة و الخامسة و السادسة

هذه الجرائم التي سأركز عليها و تزامن كذلك مع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية،  ،معاملة إنسانية المحتل

السـابع عشـر مـن     روما الأساسي المؤرخ في حدده نظام مرتكبة وفقا لمالاعتبارها أخطر الجرائم ال

  :، و التي تشملمنه السابعة ةمادالفي  1998ديسمبر عام 
   
السـجـن أو الحرمان الشـديد علـى أي نحو آخر مـن الحرية البدنية بـما يـخالف القواعـد   -1 

علـى  حـالات الإحالـة   و  غيـر المبـرر،   لالإعتقا: و من أمثلة الحرمان ،الأساسية للقانون الدولي

لا لشيء إلا لأنهـا   ،ما حدث في بعض حالات الإعتقال، مثل محاكمات التي لم تحترم فيها الإجراءاتال

  .تمت من غير توجيه للائحة الإعتقال التي تتضمن الأسباب التي من أجلها تم ذلك

  . الةمن الرس 14ص  ،تعريف المعتقلين غير السياسيينأنظر إلى ) 1(

 ،للنشر الدار  الجامعية  الجديدة  ،)اب عــلى جرائم الحربـالمسؤولية و العق( ،حسام علي عبد الخالق الشيخة) 2(
  .168ص  ،الإسكندریة ،2004                                                
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دني أو العقلي لشخص موجـود  إلحاق ألم شديد أو معاناة كبيرة يمس الجانب الب شملالتعذيب الذي ي -2

و هـو   ،مثل تعذيـب المحكوم عليهم أو المعـتقلـين في السجون ،تحـت إشراف المحتل أو سيطرته

لتعـدي علـى   لو  ،تعـذيب لما حدث في سجن أبو غريب و غيره من المعتقلات العراقية المخصصة ل

 .المعتقلين و إهانتهم و امتهان كرامتهم

   

الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل و التعقيم القـسريين  أو أي شكل  الإغتصاب أو الإستعباد -3

  ).    1(من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة مثل هتك العرض 

  

اتفاقيـة  ، و جنيـف الأربعـة  اتفاقيات  ، وكاتفاقية مناهضة التعذيبالمعاهدات السابقة يؤخذ على      

و نظام روما الأساسي المتضـمن إنشـاء المحكمـة     ،ين و أعراف الحرب البريةلاهاي الخاصة بقوان

 ـالم هي ذات الجرائم و ،المجرمةالأفـعال  عدادتتكتفي ب أنهاالجنائية الدولية،  المعـتقلات  فـي   ةرتكب

بحيـث لـم    المفروض توقيعـه، ء الجزا لم تقررإلا أنها على الرغم من تحديدها، و لكنها و  ،يةالعراق

هذه المعاهـدات   إلا أن ،جنود الإحتلال المرتكبة من قبل ثبوت الجرائمرغم  ،المقررة للعقوباتتتطرق 

 ،تضـع خطوة كبيرة لمعاقبة مرتكبي الخروقات و تترك المجال للدول الأعضاء لتقدير الجزاء الجنائي

  ).2(نوعا و مقدارا 

  

تكبها الجنود الأمريكيـون لمـا استعصـى    لو تعلق الأمر بكفالة العقوبة المقررة للخروقات التي ار     

ذلك، لأن الإقرار بارتكاب المتهمين للجريمة يسهل للقاضي مهمة الفصـل فـي الـدعوى العموميـة     

المطروحة أمامه، إلا أن محاولة المتهمين لتبرير ما قاموا به، بوجود أوامر صادرة عن القيـادة، كـان   

حتلال الأمريكي، و في أن التعذيب الممـارس كـان   الهدف منها الحصول على المعلومات التي تفيد الإ

قصد التحكم في وضعية المعتقلين، لتفادي العصيان، يبرز أن الإشكالية تتعدى تقدير الجـزاء المقـرر   

  .للجرائم المرتكبة

  

 ،المرجع السابق ،)المحاكم الدولية الجنائيةو أهم الجرائم الدولية ،القانون الدولي الجنائي( ،علي عبد القادر القهوجي )1(

 .120ص                                 

 دون ذكر ،الإسكندرية ،الدار الجامعية للنشر ،)الجنائي المعاهدات الدولية أمام القاضي( ،علي عبد القادر القهوجي )2(

   .28ص  ،النشر للطبعة و لا لسنة                                
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أو  ،قائمـة  حـرب الحالـة  كأن تكـون   ،كمبرر للتعذيب كان رف إستثنائيبأي ظ عالتذرلا يمكن     

 هذا التعـذيب  كونيأو أن  ،أو حالات الطوارئ ،ها أو عـدم الإستقرار السياسي الداخلينشوبالتهـديد ب

اتفاقية مناهضة التعـذيب   إليه تشيرو هو ما  ،عن تطبيق أوامر صادرة من مسؤولين أعلى درجة اناتج

إذ نصت المـادة   ،وب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة مـن الكرامة البشريةو غيره من ضر

التحريض على التعذيب أو الموافقة عليه أو السكـوت عنه من قبـل موظـف    : "أن الأولى منها على

  ).1( " يعتبر تعذيبا تنتج عنه مسؤولية المتسبب فيه ،أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ،رسمي

  

يتناسب إيجابـا و سـلبا مـع    بالإضافة إلى حظر التعذيب فإن الحق في السلامة الجسدية للمعتقلين     

و التي ترتبط بمـدى تـوفر المرافـق الصـحية و      ،الشروط التي تتطلبها البيئة الصحية في المعتقلات

 بالمقابل يؤثرن سببا لتفشي الأمراض و هو ما كوذلك أن نقص أو انعدام أي منهما ي ،الوجبات الغذائية

علـى عـاتق إدارة   يشكل التزاما ن على الأطباء ين العراقييعرض المعتقل أن إذ ،على صحة المعتقلين

حتى المصابون بالأورام الناتجة عن التعذيب الممارس أو الذين كانوا ضـحية للعنـف لـم     ،الإحتلال

رغـم   ،قهم في السـلامة الجسـدية  يتمتعوا بحبحيث لم  ،البدنية و العقلية الكشوفات الطبيةيستفيدوا من 

ذلـك   ،لجريمة ما هكونه من الحقوق المكملة للحقوق الأساسية للمحكوم عليهم بعقوبة معينة إثر ارتكابه

لذلك و من باب أولى فللمعتقلـين العـراقيين    ،لا يغفل هذا الحق جرم مارتكاب الناتج عن اجزاء الأن 

   .الحق في السلامة الجسديةكامل الحق في أن يحظوا ببيئة صحية تكفل لهم 

     

 يشكل التعذيب المرتكب ضد المعتقلين العراقيين و غياب المرافـق الصـحية الضـرورية خرقـا        

لاتفاقيـة مناهضـة   و انتهاكا فاضحا  ،موظفين الصحييناللــمبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور 

و  3 و 2: هاأو المهينة في مواد ةللاإنسانيالتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

لحـالات  بإجراء تحقيق محايد  و تلزم ،بتلافي إحداث أي آلام أو أذى للجسم تضع التزاماكونها  9و 8

  ).2( بشأنهان هناك شكوى رسمية ـكـلم ت لوتى و ـح ،التعذيب المرتكبة

  
______________________________________________________________ 

 .و ما يليها 318ص  ،قالمرجع الساب ،حسام علي عبد الخالق الشيخة )1(

  .114ص  ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،)البطلان الجنائي( ،عبد الحميد الشواربيو انظر كذلك  

جمعيـة  من قبـل ال ااتي اعتمادها  ،و لا سيما الأطباء ،مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين )2(

  .37/194: بموجب القرار رقم ،1982ديسمبر  18: العامة للأمم المتحدة بتاريخ

  .09و  08و  03و  02: المواد ،السابقةاتفاقية مناهضة التعذيب  كذلك و انظر   
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سـتهزاء  للإ ولهاشـم لتعـددها و   نون العراقيوالمعتقل التي تعرض لهاالإنتهاكات  يصعب حصر     

علـى   همإجبـار  مـع  ،عاريي الأجساد إبقائهمو  ،من ثيابهمبتجريدهم  مبهتنكيل الن و المعتقليبكرامة 

على بعضـهم  التعدي الجنسي  أو الإستمناءكيأباها الحس الإنساني الإشتراك في أوضاع جنسية فاضحة 

نسـائية  رتداء ملابس با هم ملزمونو  ،تلك الحالةصور على اللهم حيث التقطت  ،أو التهديد به البعض

 ـ  و ،أجسـامهم على  ةأخلاقيغير كتابة عبارات مع  ،داخلية  ــت و ،ى الأرضـجـرهم عل وير ـص

انة الفعلية للكرامة المتأصـلة  ـوكات تثبث الإهـلـو هي س ،نود الإحتلالـقة جـرف الميتينالمعتقلين 

   ).1( جنس البشريلل

  

  تهاـالـب كفـواجـوق الـقـالح:  ثانيالمطلب ال    
  

توضيح الفرق بين ما هـو   خلال منلمعتقلين غير السياسيين الواجب كفالتها لالحقوق تحديد يمكن      

بتعبير آخـر فـإن    ،جرائممن  ارتكبو ما  ،حقوقه الذهتكريس الفعلي لقصد العمليا مفروض تجسيده 

 ،حقوق المعتقلين يختلف تماما عن الجانب النظري المتضمن تحديد الحقوق بصفة مجردةل فعليالواقع ال

الجرائم المرتكبـة فـي    ثبوت يؤكد و بوضوح غياب الحقوق المفروض كفالتهابمفهوم المخالفة فإن  و

  .حق المعتقلين غير السياسيين
  

كثيـرا مـن    ذلك أن ،مبالأسباب التي من أجلها تم اعتقالهتبليغ الأشخاص الإعتقال  واقعةتفرض      

في المقاومة ضد سلطة  مشاركتهمجرد الشك في لم تالحالات التي حرم فيها المعتقلون من حريتهم كان

مـن   فـراد حرمان الأذلك أن ، يجعل الإعتقال تعسفيا أو قصورها انعدام هذه الأسبابو لأن  ،الإحتلال

و لكن ما تجدر الإشارة  ،و حرياته الأساسية خرقا فاضحا للقواعد المنظمة لحقوق الإنسان يعد حرياتهم

ينفـي وجـوب    ذلك لا ررات المتطلبة لاعتقال بعض العراقيين إلا أند المبووج أنه و بالرغم منإليه 

 التحقيـق  إلى ،خلال جميع مراحل المتابعة من بدء الإعتقالو  ،لهمالمقررة  ضماناتالب تمتيع الموقوفين

  ).2( معلى المحكمة المختصة للبث في التهم المنسوبة إليه مإحالته تمرحلة المحاكمة متى تمف ،ممعه

  

  .03و  02الفقرتين  ،02المادة  ،السابقة قية مناهضة التعذيباتفا) 1(

  .   318ص  ،قالمرجع الساب ،حسام علي عبد الخالق الشيخة) 2(
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 ،يجب أن تتوافر أدلة اتهام تثبـت إدانـتهم  بل  ،لا يكفي أن يبلغ المعتقلون بأسباب اعتقالهم فحسب     

مجموعة من المبادئ التي أقرتهـا الـدول    27و  24و  17 موادهالائحة نورمبرج في  تضمنتبحيث 

وجـوب تـوافر   منه على  38 بنص المادة 1951المتمدنة و تبناها مشروع قانون المحكمة الدولية لعام 

و أن يمثـل أمـام الجهـة    يـه  جرم يخول بموجبه الحق في إلقاء القبض عل هكافية لارتكاب أعباء اتهام

يعامل بما يحفظ له كرامته  أنو  ،دة من تاريخ القبض عليهالقضائية المختصة خلال فترات زمنية محد

 ).1( طيلة فترة اعتقاله
 
قبيل المحاكمة ثم بعد إدانتـه   إلىيتصل به خلال مراحل التحقيق  ،يوكل للمعتقل محام للدفاع عنه     

قبل  املاك المتابعةو أن يسمح لدفاعه بالإطلاع على ملف  ،الصادر في حقه لتمكينه من استئناف الحكم

من الإطلاع على جميع الوثـائق التـي   المعتقل و أن يمكن أ ،لموكلهالتهم المنسوبة بما فيها المحاكمة 

خلال فترة زمنية كافية تمكنه مـن الدفاع عن نفسه و الرد علـى   ،يفهمهاالتي لغة اليتضمنها الملف و ب

أثنـاء   حضـور محاميـه  بإلا  وأن يحاط بحقه في عدم الإدلاء بأي تصـريحات  ،من تهم إليه بما نس

قرينـة البـراءة    يسـتفيد مـن  و أن  ،و ألا يعتبر رفضه للاستجواب قرينة ضده ،ةمحاكمو الالتحقيق 

بموجب  المنسوب إليهجرم عليه بعقوبة معينة عن اليحكم يقضى بإدانته و فيعامل كبريء حتى  الأصلية

تعرض  أو إكراه ضغطكن أن يكون نتاج لأنه يم ،اعتراف المعتقل كدليل ضده دكما لا يع ،حكم مسبب

مرتين على نفس الوقائع إما بالوصف نفسـه أو   يتابعألا  و ،نزيهة و محاكمة علنية تكفل لهأن و  ،إليه

واقع الإلا أن  ،حكم الذي أدانه أمام محكمة أعلى درجةال يمكن من حقه في استئنافو أن  ،بوصف آخر

المنصوص عليها نظريا و التي كان مفروضا على إدارة حقوق ال اختلف عن العراقية معتقلاتالفعلي لل

  ).2( عليها طبقا للمواثيق و الأعراف الدولية الواقعةأداء منها للإلتزامات  ،الإحتلال أن تجسدها

  

هو متوجه إلـى   و ألقي القبض عليه أحد المعتقلين العراقيين الذي  سيبالحاج علي شلال عباس الق     

في غرفـة   معه تحقيقالتـم  بحيث ،سجن أبو غريبإلى  بعد ذلك مباشرة نقليو  رأسه ىغطلي المسجد

  .)3(التهم المنسوبة إليه بمن غير أن يبلغ بأسباب الإعتقال و لا  ،المرافق الصحية داخل دورة المياه

________________________________________________________________  
 ،)الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية و السلام و جرائم الحرب( ،خالقعبد ال محمد عبد المنعم) 1(

  .364ص ، 1989الطبعة الأولى، 

  .364ص  ،قالمرجع الساب ،حسام علي عبد الخالق الشيخة) 2(

  .04/09/2005التقرير الصادر عن مركز عمان لحقوق الإنسان، أشهر سجين في أبو غريب يروي قصة اعتقاله، ) 3(
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كمـا أنـه    ،إذ هي فترة طويلة جدا ،تهنزافي زن يوما 49الحاج علي متدت التحقيقات مع المعتقل إ    

لذلك كان اعتقالـه   ،ليس بالحبس الإحتياطي لغرض التحقيق الذي يتبع بالإحالة على المحكمة المختصة

و تقييد يديـه و   هو ضرب هنتجت عن تعذيب ظهور أورام في جسده من رغـمإذ و على ال ،غير مؤسس

إذ  ،تم تصويره و هو مجرد من الثيـاب  حيث ،المفترضة طبيةالمساعدة لم يتلق الإلا أنه  ،المياهب هرش

عدم احترام حقـوق المعتقلـين   يؤكد  بل و ،البشرييتنافى و الكرامة المتأصلة لدى الجنس يعد سلوكا 

  ).1( ارتكاب مثل هذه الأفعال تمنعالتي قانونية النصوص الرغم وجود  غير السياسيين

  

 ـوتتجسد ب ،قصد كفالة حقوقهم ،الضمانات الواجب توفيرها لصالح المعتقلين غير السياسيين     ب وج

للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسـية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة المتأصـلة   تعريضهمعدم 

الذي يبـرر  توافر السند القانوني دون قاء القبض عليه إل أو منهمأي  اعتقال و عدم ،في الجنس البشري

يشـكل  ن أ عتقـال للإو من أمثلة الإجراءات المبـررة   ،الذي يحد من حرية المعتقل الإجراء المتخذ و

أو  ائمجرارتكاب ب ينمتهم واالأشخاص المطلوب اعتقالهم خطرا ضد أمن و سلامة المحتل أو أن يكون

علـى الإدلاء   ههمكـرا إو أ المعتقلـين  تعـذيب  يحظر لذلك ،حضارالإمحل أمر بالقبض أو  واأن يكون

  ).2( و تهديدهم حينما يرفضون الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهمأبالتصريحات 

  

و  ،بريئا حتى تثبت إدانتـه  ما كل شخص متهم بجريمةعلى اعتبار  الذي ينصتجسيد المبدأ لم يتم     

الأساسـية   الضماناتبين هذا المبدأ الذي يعد من  ،ة الأصـلـيةهو ما يصطلح عليه بـقـرينة البراء

ألا جـب  وو بالتالي  ،فرادالـمساس بحرية الأ حيث يمنعب ،النظم القانونية الحديثة غالبيةالتي كرستها 

كما تقترن قرينة البـراءة الأصـلية    ،كمجرمين ما لم يحكم بإدانتهمالمعتقلين غير السياسيين  ةتتم معامل

دون إغفـال   ،محددةفي فترات زمنية  الجهات القضائية المختصةمن قبـل  ة المتهمينحاكممبوجوب 

و تكـريس  بأسباب الإعتقـال  عليه فإن تبليغ المعتقلين و  ،مفي الطعن في الأحكام الصادرة ضده محقه

و مـا   ،لأن حرية الأشخاص و براءتهم هي الأصـل  ،لهمقرينة البراءة الأصلية يكفل ضمانات كبيرة 

 ).3( عن القاعدة استثناءالإعتقال و الإدانة إلا 

   .04/09/2005 :المؤرخ في السابق تقريرال ،مركز عمان لحقوق الإنسان )1(

  .1949ام ـية جنيف الثالثة لعـاقـفــمن ات 19: ادةـو الم ،114ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد الشواربي) 2(

  دولو التي تبنتها دساتير  ،1948من ديسمبر  10الصادر في  ق الإنسانالمي لحقوـلان العـمن الإع 11ادة ـالم) 3(

  .منه 45 ةمادالفي  1996كالدستور الجزائري لسنة   ،عديدة    
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كان يعولهم قبل اعتقاله من بين الإلتزامات التي تقـع علـى    نالإنفاق على أفراد عائلة المعتقل الذي    

إذا ما انعـدم  أو  ،قادرين على توفير حاجياتهم الأساسية بأنفسهم خاصة إذا ما كانوا غير ،عاتق المحتل

واحـدة  العائـلة ال أفراد إقـامة المعتقلين من الأمريكي كما يجب أن تكفل إدارة الإحتلال ،أي دخل لهم

و تزويد  ،ملابسالالتسهيلات الكافية قصد الحصول على  لهم مـنـحت و أن ،طوال مـدة الإعتقال معا

الإلتزامات الواقعة على و فرضية القيام بسجن أبو غريب  بين الواقع الذي شهدهلكن  ،هاين بغير القادر

تم تجريد المعتقلـين مـن   القانون الدولي، حيث انتهاكا لقواعد  و ،هوة كبيرة عاتق الإحتلال الأمريكي

ود الفكريـة و  مواصلة دراستهم و تشجيعهم على الجهناهيك عن منعهم من  ،ثيابهم بدل أن يمكنوا منها

 حريـة  و ،الثـقافية و اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد ممارستهم للألعـاب و المسـابقات الرياضـية   

 ـ ،ممارسة شعائرهم الدينية عن طريق منح التسهيلات الملائمة فيالمعتقلين  كن المناسـبة  اكتهيئة الأم

   ). 1( لذلك

  

توفير ميـاه الشـرب    و ،لكمية و القيمة الغذائيةبتقديم وجبات غذائية كافية من حيث ا المحتليلتزم     

توفـير أماكـن اعتقال تشتمل على الظروف الصحية و الوقائية و كفالة  ،للأشخاص المعتقليناللازمة 

و مراعـاة شـروط    ،و أماكن نوم بمساحات مناسبة ،من تدفــئة و إضاءة و مرافق صحية ،اللازمة

 ـ التي يحتاج إليهـا لتنظيف النظافة بتوفير كميات المياه و أدوات ا تـوفــير أمــاكن   و  ،نوالمعتقل

حـالات  الللقيام بالمعاينات الطبية و عـزل   توظيف أطباء مؤهلينإضافة إلى  ،للـعلاج كالمستوصفات

إجراء الكشوف الصحية في دورات منتظمة تكون مرة كـل شـهر    إذ من الأفضل ،المـعدية ضيةالمر

أن متى نتج عن هذه الأمراض حالات وفيات تعين و  ،و نظام التغذيةعلى الأقل لمراقبة حالتهم الطبية 

  .منهم تام لا تنكيل فيه بجثث الموتى احترامب نوالعراقين ودفن المعتقلي

و حرية ممارسـة   ،منه على كفالة حرية المعتقد 30في المادة  ،1948نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 1( 

الولايات المتحـدة موقعـة علـى هـذا      بما أنو  ،للديانة أو الشعائر المكفولة ممارستهاتحديد  من غير ،الشعائر الدينية

إلا أن إكـراه جنـود    ،فإنه يقع عليها التزام بكفالة حرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليهـا الإعلان 

الحنيف و دفعهم لاعتناق المسيحية يجعل الولايـات   دين الإسلاميبالالإحتلال المعتقلين على التلفظ بعبارات فيها مساس 

و  حينمـا عرضـتهم للتعـذيب    معتقلين من حرية العبادةالمنعت  خاصة و أنها ،الواقع عليها المتحدة قد خالفت الإلتزام

لعورة الدينية كالصلاة التي تتطلب ستر ا سلبا على إمكانية ممارسة الشعائر تؤثر حيث ،ملابسهم حملتهم على التجرد من

إذ هي تصرفات تتناقض تماما مع المبادئ التـي   ،بارتداء ثياب تغطي الجسم في حدود ما أمرت به الشريعة الإسلامية

و لكن بمجرد إسـلامهم لا   ،بحيث للأفراد حرية اعتناق ديانتهم ،خاصة ما يتعلق منها بالردة تقررها الشريعة الإسلامية

    . الإساءة للإسلامبجنود الإحتلال الأمريكي  سعى إليهإذ هو ما  ،يمكن لهم العدول عن الديانة الإسلامية

   
23 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


إخطار المحاكم العراقية بإيقاف إجراءات أن يمكنوه من يحق للمعتقل أن يطلب من قوات الإحتلال     

لتـه  عائو إلى حين ذلك تمكن  ،ضرر جراء الإعتقال التعسفيذا أصابه خاصة إ ،ضدهالمتبعة  الإعتقال

أما إذا رفضت المحكمة المختصة طلب الإفراج و بقيـت حالـة    ،رته إلى أن يتم الإفراج عليهمن زيا

 ،المواد الطبية و الغذائيـة  الحصول علىتمكين المعتقلين من الإعتقال قائمة فإن سلطة الإحتلال تضمن 

   .)1( متى كانت واردة من بلد أجنبي الرسوم الجمركية على أن يتم إعفاؤها من دفع

  

تجدر الإشارة إليه يتعلق بمعاملـة   أهم حقكثيرة هي الحقوق التي لم تكفلها قوات الإحتلال و لكن     

أين تعرضوا  ،المعتقلين غير السياسيين معاملة إنسانية تتناسب مع الكرامة المتأصلة في الجنس البشري

من غيـر أن يكـون    ،دنيبالتشويه الجسماني و الذى الألأفعال التي نتج عنها ا للخطر بسبب الإهمال و

 المعتقلـون  تعـرض كما  ،تبررها ضرورة العلاج الطبيالتي طبية العلمـية أو التجارب ال ذلك لغرض

نكيل بكرامة المعتقلين غير السياسـيين  بحيث أثر الت ،مختلف وسائل الإعلام فيصورهم  و نشر للسب

ليقابل  ،لاحقا و لو تم الإفراج عنهمحتى  في الزمن تدوم آثارهو هو ما  ،على نفسيتهم بصوره المختلفة

أي بمفهوم المخالفـة   ،ذلك الترسانة القانونية للنصوص التي تبين بوضوح ما يفترض كفالته من حقوق

ممارسـة  التـي تحظـر    1949 عـام جنيف ل اتتفاقيا نصوصلفيه خرق من تصرفات أن ما ارتكب 

و عـدم   ،ن بنية استخلاص معلومات منهموالمعتقل يتعرض له إكراهو كل  ،البدني و المعنويتعذيب ال

فعـل   و لا تعريضهم لأي ،جواز تهديد المعتقلين الذين يرفضون الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهم

حيـدر صـابر    و من هؤلاء المعتقل ،ن نتاج جرائم المحتلوالمعتقلقد تضرر ف ،يمسهم ضرر ينتج عنه

إذ تم توقيفه ببغـداد أيـن    ،عتقلينمتهنت فيها كرامة المحالات التي االالذي يعد مثالا حيا عن كثير من 

كما التقطت له صور مع رفقاء له و هم مكدسون فـوق   ،تعرض لاعتداء جنسي حين نقله لأبو غريب

و قد أمـر   ،لتستهزئ به إحدى الجنديات بعدما تعرض للضرب ،و هو مغطى الرأس ،بعضهم البعض

و  ،من قبل قائد المجموعة و أفـرغ المـاء علـى جسـمه    فمزقت ثيابه  ،بخلع ملابسه لكنه رفض ذلك

توافر القصد بعـدم  ما يفيد  ،تواصل تعذيبه بأن أمر بالجلوس في وضعيات مرهقة تواصلت لأيام عديدة

   .)2( احترام حقوق المعتقلين على الإطلاق

 

 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة المبرمة سنة  96-90-86-85-82-81: المواد) 1(

 الشركة الوطنية للنشر و  ،)الإحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة( ،مصطفى كامل شحاتةكذلك  و انظر 

  .215ص  ،1981 ،الجزائر ،التوزيع                                                 

 .الإتفاقية السابقة ،الثةـف الثاتفاقية جنيمن  19: ادةـو الم 331ص  ،المرجع السابق ،حسام عبد الخالق الشيخة )2(

  .و ما يليها 150ص  ،المرجع السابق ،إيهاب كمال محمدو انظر كذلك   
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    ت الخــاصـةـخروقــاال  :ثانيالمبحث ال    
  

حـداث  أ ها تقسيمهم إلى، و من)1(ذكرت آنفا أنه يمكن تقسيم المعتقلين بالإستناد إلى معايير مختلفة     

رغم نص العديد من الإتفاقيات و المواثيـق   ،حيث يلاحظ تعرضهم لخروقات خاصة ،معتقلين و نساء

 ـال هذه إذ يفترض أن تحظى ،الدولية على وجوب كفالة حماية مناسبة لهم بتكـريس الحقـوق و    اتفئ

شـديدة   نهـا كانـت  سها من جرائم لأمتستطع درء ما  لمذلك أنها  ،االضمانات التي يقررها القانون له

  ).2( واجهة المشرفين على المعتقلات العراقيةالضعف في م

  

   ونـلـقـتـداث المعــالأح:  المطلب الأول    

  
قبل التعرض للخروقات التي طالت المعتقلين الأحداث، إرتأيت أن أعرف هذه الفئة بـادئ الأمـر       

 الحـدث  الطفل الاتفاقية الدولية لحقوق عرفتفقد الغرض هذا ل، و الإنتهاكات التي مستهمليسهل بحث 

بـين البـالغين و    حددت سن الثمانية عشرة سنة كاملة كمناط للتمييز حيث ،السنمعيار  باعتمادها على

لم يرشـد مـن    ام لم يبلغ الثمانية عشر سنة كامـلة شخصكل  : "الحدث أشارت إلى أن و ،الأحداث

مـن  ة هذه الفئة حماي عضاءعلى الدول الأ لكن هذه الإتفاقية لم تكتف بتعريف الحدث، بل أوجبت ،"قبل

الموقعة و الدول بالمقابل  أكدتو قد  ،و تعذيب من عنف و إهمال و اختطاف ،ابه التي تحيطالمخاطر 

 أنو  ،دون تميــيز من لتزامها باحترام حقوق كل طفل خاضع لولايتها الإتفاقية إهذه المصادقة على 

  ).3( هاونالتي يستحقالحماية و الرعاية و الرفاهية لهم توفر 
  
  .من الرسالة 14 فحةصال أنظر إلى )1(  

  .و ما يليها 150ص  ،المرجع السابق ،إيهاب كمال محمد )2(  

  .115، الجزائر، ص 2003 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،)حقوق الإنسان مصادردراسة في ( ،عمر صدوق )3(  
  ،مـن تشـريع لآخـر   و حتى في إطار الدولة الواحـدة   ،لأخرىدولة يختلف من سن الرشد تجدر الملاحظة إلى أن   

المعدل و  69/73: من الأمر رقم 442: سن الرشد الجزائي بثمانية عشر سنة كاملة بموجب المادة حددتفالجزائر مثلا 

سنة  عكس سن الرشد المدني الذي يكون ببلوغ تسعة عشر ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 66/155: المتمم للأمر

فقد حدد قانون الأسرة الجزائري بخصـوص   ،و فيما يتعلق بإبرام التصرفات ،من القانون المدني 40: كاملة طبقا للمادة

: من قـانون  07: و عشرين سنة للرجل تباعا للمادة اإبرام عقد الزواج مثلا سن الثمانية عشر سنة كاملة للمرأة و واحد

سـن  و يطـابق  مشتركا لكل من الرجل و المرأة  فيصبحليعدل سن الزواج  ،المتضمن قانون الأسرة الجزائري 84/11

  .المعدل و المتمم لقانون الأسرة الجزائري 05/02: من الأمر 07: الرشد المدني أي تسعة عشر سنة كاملة طبقا للمادة
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 ـلم تكن الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل النص الوحيد الذي تضمن وجوب حماية       ، ذه الفئـة ه

غيـر أنـه   ، نفس الإلتزامعلى  1966لعام  ةالمدنية و السياسي نص العهد الدولي الخاص بالحقوقحيث 

حينما تتمتع الدول بسيادتها، كالعراق الذي حرص على الحق في يلاحظ أن كفالة هذه الحماية قد يجسد 

كفالة حقوق الأحـداث  د صعوبة حتلال، و تزداالإقبل  تكون منعدمةتعليم الأطفال، فكادت نسبة الأمية 

لا يمكن اعتقال  هفالأصل أن من عدمه،، و لكن و بغض النظر عن تمتع الدولة بالسيادة حين فقد السيادة

      ).1( أكثر منها عقابية تطبق عليه تدابير احترازيةف، و إن كان مجرماالحدث على الإطلاق، 

  

بالحقوق المدنيـة و السياسـية و    لعهد الدولي الخاصاتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية على إن      

مـن  الهدف الأساسي  هكونو الأسرة،  الطفلبتكريس حقوق الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل يجعلها تلتزم 

 شـارة إلـى  الإ لذلك فإن ،المفروضة عليهابالإلتزامات ما يجعل في اعتقالهم إخلالا  ،تينالإتفاقي إنشاء

يفيـد   ،الدولية لحقوق الطــفل  ةالإتـفاقي الهدف من إنشاءهو سرة و الطفولة الحق في حماية الأكون 

على الاتفاقيـة الدوليـة    الأمريكية الولايات المتحدةمصادقة هي أن و  ،الوصول إلى نتيـجة معينة في

 تضـمنتها و احترام البنـود التـي    حـماية الطفولةيوجب عليها  ،ةالمتعلقة بالحقوق المدنية و السياسي

 .أثناء احتلالها للعراق عليها،إحدى الإلتزامات الواقعة أخلت ب يجعلها ما ،تفاقيةالإ
 
 

لم تخالف الولايات المتحدة الأمريكية الإلتزامات التي يفرضها عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق       

القتـل و التعـذيب    المدنية و السياسية و الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل فحسب، بل تعد مرتكبة لجريمة

بمختلف صوره المادي أو البدني و المعنوي، إذ تنص المادة الرابعة من البرتوكول الإضـافي الثـاني   

على حظر المساس بحياة الأشخاص أو تعذيبهم بأي صورة كانت،  1977لعام الملحق باتفاقيات جنيف 

ه من ضروب المعاملة القاسـية أو  هذا الحظر الذي يتطابق مع ما تؤكده اتفاقية مناهضة التعذيب و غير

ة مـن الكرامة البشرية، و يكون الأمر سيان حينما يتعلق الحال بجرائم القتل التـي  اللاإنسانية أو الحاط

  ).2( تعتبر من الجرائم الأكثر خطورة، إن لم تكن الأخطر على الإطلاق

      

و التي دخلت حيز النفاذ فـي   1966من ديسمبر  16قعة في تفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية و السياسية الموالإ )1(

: ، و انظر كذلك اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ20إلى  06: ، المواد من1976مارس  23

  .02/09/1990: و التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 20/11/1989

و انظر كذلك الثانية و الثالثة،  نالفقرتيمنها،  02: المادة ،1984بر ديسم 10في إتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة ) 2(

  .1977 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 75: المادة
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اعتمدتها هيــئة الأمـم المتحـدة   تكفل حمايتهم و التي قواعد التي للاعتقال الأحداث خرقا  شكلي     

الشـروط المتعلقـة    ضـمن ، و التـي تت 45/113: موجب القرار رقمب 1990من ديسمبر  14بتاريخ 

و المقررة لصيانة كرامة الحدث المتأصلة، كمـا  حكام بالتصنيف و الإلحاق و الرعاية الجسمانية، و الأ

انتهاكا للأحكام التي تضمنتها إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من يشكل الإعتقال الذي صاحبه التعذيب 

الثالثـة و الرابعـة و   تأسيسا على المـادة  املة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضروب المع

ما تتضمنه المعـايير الدوليـة الخاصـة    معيا تنافمو ، من ذات الإتفاقية الخامسة و السادسة و التاسعة

دماج الأحداث إذ يصعب إأهداف الإدمـاج الإجتماعي للأحــداث، مع  اتناقضمبمرفق الإحتجاز، و 

  ).1( سلبية لهم آثار نفسية طالما أن ما تعرضوا له سبب المعتقلين

  

كـان مـن   ، من خرق للقواعد المتعلقـة بحمـايتهم   ما تعرض لع الأحداث المعتقلون نقيضعلى      

رعاية خاصـة، ذلك أنه و إن شكل الجنوح خطورة من حيث قدرة الحـدث علـى   يتلقوا أن  ترضالمف

م و عدم قابليته للتأهيل أو الإدماج الإجتماعي، إلا أنـه يحظـى بـإجراءات و تـدابير     ارتكاب الجرائ

إحترازية تتناسب مع سنه، لذلك فإن سجنه أو وضعه في هيـئة إصلاحية أو مؤسسة عقابيـة يبــقى   

إجراء استثنائيا ذا تطبيق ضيق، كأن يقترف جرائم خطيرة مثل الجنايات التي تتعلق بالقتل العمدي مـع  

بق الإصرار أو الترصد أو الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة أو الأفعال الموصوفة بالأفعـال  س

  . ، أو غيرها من الجنح التي يتطلب أمن المجتمع كفالة عقاب مرتكبيهاالإرهابية

  

المعتقلين لم يحظوا الأحداث ، أن الخروقات الخاصة المرتكبةغير أن الملاحظ من خلال تمحيص      

لجرائم الإغتصاب و التعذيب، و توقيع حالات الإعتداءات الجنسية،  ، إذ أن تعريضهمحقوق المتطلبةبال

و تعذيبهم أمام أوليائهم، و عدم آحترام المسـاحات المقـررة قانونـا للإحتجـاز و غيـاب المرافـق       

معتقلـين  الضرورية، و تقييد حريتهم بواسطة السلاسل الحديدية، يؤكد عدم كفالة حقـوق الأحـداث ال  

العراقيين في ظل الإحتلال الأمريكي للعراق، و ما يزيد من الطين بلة أن المعتقلين الأحداث لم يرتكبوا 

  ).2( ، لانتفاء اقترافهم للجرائمجرائم تبرر توقيفهم و التحقيق معهم ثم إحالتهم للمحاكمة

  
 
  .673ص  ،المرجع السابق ،محمد شريف بسيوني )1(

" على أنه  02: الجزائري في الفقرة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 66/155: من الأمر 446: المادةنصت ) 2(

لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ، و للمحكمة فضلا على ذلك، إذا ما رأت 

  .نظام الإفراج المؤقت بوضع الحدث تحت قاضي الأحداث يأمر في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب، أن 
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إلا إذا شكلوا خطرا ضد أمن و سـلامة   هملا يمكن اعتقالليسوا بمجرمين، فالأحداث من منطلق أن     

فر الأساس القانوني للإعتقال من عدمه، فإنه على سلطة الإحـتلال أن  االمحتل، و بغض النظر عن تو

في واقع الإحتلال الأمريكي للعراق، إذ هذا الإجراء  انتفىبحيث ، بلوائح الإعتقالتلتزم بتبليغ المعتقلين 

جملة الأسباب التي من أجلها تـم تـوقيفهم، و لا بالنظـام الـداخلي     بلم يتم إخطار الأحداث العراقيين 

البيان الخطي لحقوقهم و واجباتهم و عنـاوين الهيئـات الخاصـة و العامـة     للمعتقلات، كما لم يبلغوا ب

  .المختصة بتلقي شكاويهم

  

 لم يكن غياب الهيئات المختصة بتلقي شكاوي الأحداث المعتقلين غير البداية، حيـث تبعـه إغفـال       

تكريس الحـق فـي   إذ هي أقل ما يمكنهم الحصول عليه، قصد  ،الإستـشارات القانونيةتلقي في  حقهم

التي شملت عـدم   الجرائم المرتكبة من قبل جنود الإحتلال، والخروقات و  و بالنتيجة لذلك رد ،الدفاع

على إثر هذا الإختلاط، و مـا   خطرعلى الرغم من احتمال تعرضهم لل عن المعتقلين البالغين، همفـصل

للإدلاء بالتصـريحات   ا لهميكون وسيلة لإكراه آبائهم و دفعكي  همبتعذيب مريكيونجنود الأالسعى إليه 

كما أنهم لم يمكنوا من التعليم و  ،الحهاأو تخدم مص المعلومات التي تقوي من وجود القوات المحتلةبأو 

 ).1(لهم وفر التدريب المهني المفروض أن ي

  

و كذلك البريطانيون دليلا علـى   قام بها الجـنود الأمريكيونالتي جسـيمة العتداءات الإ يعد رصد    

حدث  917قسم النسـاء في سجن أبو غريب نحو  يضم إذ ،مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكيةثبوت 

ارتكبها جنـود  حـالة  32إذ شملت  ،تعددت الإعتداءات الجنسية التي مستهم ،دون سن السادس عشرة

 الإعتداءات فـإن اعتقـال   هذهو بغض النظر عن  ،نوريطانيبجنود  تسبب فيهاحالة  15 و ،أمريكيون

يـتم إلا فـي    الأحداث وفق ما تنص عليه القواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من حـريتهم لا 

الشروط المتعلقة بالتصـنيف و الإلحـاق و الرعايـة    جب مراعاة واعتقالهم  فمتى تم ،حالات استثنائية

للعنـف  الأمريكي الأحداث المعتقلين  المحتل هذه الشروط التي لم تحترم حينما عرض  ،الجســـدية

ة كرامة الحدث المتأصـلة و  من القواعد المقررة لصيان 66خرقا للبند و التعدي الجنسي و هو ما شكل 

   ).2( حقوقه الأساسية
 
  انة ـمن مجموع القواعد المقررة لصي 66البند رقم و  168ص  ،المرجع السابق ،حسام علي عبد الخالق الشيخة) 1(

  .كرامة الحدث المتأصلة                                      

  .ما يليهاو  150ص  ،المرجع السابق ،إيهاب كمال محمدو انظر 

  .460 ص ،المرجع السابق ،محمد شريف بسيوني )2(
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من قبـل   مارسةمالعدام الإعمليات  و من بينهاالعراقيين،  حداثتنوعت الخروقات المرتكبة ضد الأ    

التـه  حيث وجهت للجندي تهمة القتل العمدي لتتم إح ،المعتقلين ة منأربعراح ضحيتها  ،جندي أمريكي

سجن لمدة ثلاثين الب عليه الحكمله  اعقابالمنسوبة إليه و يمة جرال عنإدانته  حيث ثبتت ،محاكمةلاحقا لل

مـع  و لا  ،محل المتابعـة خطورة الوقائع عقوبة لا تتناسب مع ، غير أن هذه اليوما مع الأشغال الشاقة

تـه  لتحقيق أهدافه التي تشمل حماية و تكريس حقوق الإنسان و حرياحرص أشخاص المجتمع الدولي 

معاملة المتعلقة ب القواعدك ،بنود الإتفاقيات الدولية وتنفيذ الدول لالتزاماتها التعاقدية الأساسية من خلال 

       ).1(الأحداث المجردين من حريتهم و شروط التصنيف و الإلحاق 
 

فية ذات يرتبط نمو الحدث بمدى توفير وجبات الطعام الكاالخروقات المرتكبة، اختلاف موازاة مع      

 بهـا و  لإكمال نمـوه  ضرورية اكونه ،البيولوجية هتتناسب و احـتـياجاتو التي  لائمةمالقيم الغذائية ال

المتابعـات الصـحية   تبعها غياب فإذا ما نقصت هذه الوجبات أو انعدمت و  ،على صحته و قواهيحافظ 

 للطعـام أن النقص الفادح  ذلك ،الأحداث في خطر يهدد صحتهم كانلمعتقلين لالدورية البدنية و العقلية 

بأن يجعل أجسامهم معرضـة   سلبا على صحة المعتقلين يؤثرالإعتقال و إغفال المتابعات الصحية  أثناء

 .للأوبئة كما أنه يضعف مناعتهم في مقاومة الأمراض

  

عليها  جرائم ضد الإنسانية نصبكونها تكيف الخروقات المرتكبة ضد الأحداث العراقيين المعتقلين      

الإستغلال الجنسـي و البـدني و   مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية و أمنها، و تشكل أفعال 

نظام روما الأساسي، لكونها تشكل انتهاكات خطيـرة   أفعالا مجرمة نص عليهاغـياب الرعاية الطبية 

، لاعتبارهـا  أعرافها المتضمنة قواعد الحرب و 1949أوت  12لاتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 

  .قواعد القانـون الدولـي الإنسانيأساسا ل

  

الأفعـال غيـر   مجوع القتل و  و الإبادةوالتعذيب  و العنف عملياتتشمل إساءة المعتقلين الأحداث     

مادته الأولى و الثالثة عشر و الخامسة عشر، و م المتحدة فـي ـثاق الأمـيـمتأسيسا على ، الإنسانية

، كان ذلك أثناء زمن الحـرب أو بعـده  سواء الجرائم، الفترات التي ترتكب فيها هذه عتداد بمن دون الإ

  .المجرمينتدعوا ذات النصوص إلى إدانة و كما 

    

   ،مجلة اليمامة ،)دام وهميةــار تعرضوا للتعذيب بعمليات إعـراقيون صغـلون عـقـتـمع( ،ريتشارد سيرانو) 1(

  .17/12/2004 ،13325 :دالعد                       
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عـن طريـق    ،قائمـة  في المعتقلات العراقيةإن إمكانية إدانة جنود الإحتلال عن الجرائم المرتكبة     

اقتـرافهم  و  الذي طال الأحـداث، تعسفي العتقال الإ التهم المنسوبة إليهم في ظلإحالتهم للمحاكمة عن 

مـن الصـعب   آلام و إصابات خطيرة  نتج عنه منما و  ،الجسدي و المعنوي ،تعذيبلمختلف أنواع ال

متى تعلق الأمر بالتعذيب الجسدي أو لأنهـا  متطلبة غياب الأطباء و الأدوية الإخضاعها للعلاج، بسبب 

متى كـان الضـرر    ،تتطلب علاجا معمقا من قبل أطباء نفسانيين متخصصينوخيمة تترك آثار نفسية 

  .)1(لبا على نفسية المعتقلين ؤثر ستالإعتداءات الجنسية التي معنويا ك

  

اتفاقيـة  المجرمة للخروقات المرتكبة في حق الأحداث المعتقلـين، ك مختلف المواثيق الدولية تميز ت    

و  ،و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة البشريةمناهضة التعذيب 

بكونهـا   ،شروط الإلحاق و التصـنيف المحددة ل و في الحدث القواعد المقررة لصيانة الكرامة المتأصلة

التـي   بل و تحدد أحيانا الجرائم ،تبين الإلتزامات التي تقع على عاتق الدول المنضمة للإتفاقيات السابقة

حماية الأحداث العـراقيين  التي يمكن من خلالها تدابير جملة الإذ هي  ،تمس الأشخاص المراد حمايتهم

  .ينعتقلالم

  

أغفلت من جهة أنها التي تحدد الجرائم المرتكبة و بالمقابل يؤخذ على الإتفاقيات و المواثيق  إلا أنه    

أي مختلـف العقوبـات    ،المقترفة من قبل سلطة الإحـتلال  جرائمء الواجب تسليطه على الجزاال وضع

يتوجب تسليطها تحقيقا  الجسدية منها كالحبس و السجن و الأشغال الشاقة أو المالية كالغرامات، و التي

الإخـلال  النتـائج المترتبـة علـى    من جهة أخـرى  و للرذع و كفالة حق المجتمع في توقيع العقاب، 

 هذا القصور لكن و بالرغم من و  ،عاتق الدول، كالولايات المتحدة الأمريكيةالتي تقع على  بالالتزامات

خروقات و تترك المجال للـدول الأعضـاء   هـذه الل نرتكبيالجنود المفهي تخطو خطوة كبيرة لمعاقبة 

  ).2(نوعا و مقدارا  ،لتقدير الجزاء الجنائي

  

  المرجع ،)الدولية أهم الجرائم الدولية و المحاكم الجنائية ،ائيـدولي الجنـانون الـالق( ،علي عبد القادر القهوجي) 1(

  .120ص  ،السابق                                

لأساسي المتضمن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة و انظر نظام روما ا 

  .3، و 2، و 1: ، المادة السابعة، الفقرات17/07/1998: بتاريخ

  .28ص  ،المرجع السابق ،)المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي( ،علي عبد القادر القهوجي و انظر كذلك

  .و ما بعدها 318 ص ،المرجع السابق ،لي عبد الخالق الشيخةحسام ع) 2(
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  لات ــقـتـعـالنـــســاء الم :لثانيا طلبالم  
  

تتأكد عدم شرعية التصرفات المرتكبة من قبل جنود الإحتلال الأمريكي في خرق الأحكـام التـي       

ففيما يتعلق  ،بصفة خاصة ت العراقيةو ما كرسته التشريعا ،عموما أقرها القانون الدولي لحماية النساء

بالقانون الدولي فقد نص ميثاق الأمم المتحدة في دباجته على أن شعوب الأمم المتحدة أولت على نفسها 

أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامة الفرد و قدرته و بما للرجـال و النسـاء   

من مقاصد الأمم المتحـدة تحقيـق    : "هولى من الميثاق على أنكما نصت المادة الأ ،من حقوق متساوية

الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية و  بغةالتعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الص

تعزيز و احترام الإنسان و حرياته الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا 

  ).1( "  بين الرجال و النساء تفريق

  

 شـأنه شـأن   ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين نص    

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الإقتصـادية و     

و اتفاقيـة   1981جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام الإجتماعية و الثقافية و كذلك اتفاقية القضاء على 

و غيـره مـن ضـروب المعاملـة أو      مناهضة التعذيب  اتفاقيةو  ،1952حقوق المرأة السياسية لعام 

وضعت هذه النصوص بعين الإعتبار ما يجب أن يكرس حيث  ،العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

فة أشــكال العنف الموجه ضـد المـرأة و الـذي يتجلـى و     من جهود من أجل القضاء علـى كـا

المواثيـق   بما يخالف ما نصـت عليـه  و معاملتهن  ،بوضوح من خلال تعذيـب المعتقلات العراقيات

يشـير   بحيث ،و ما تضمنه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ،حماية المرأة فرضبالدولية 

ت الإصلاحية أو السجـون أو المعـتقلات هـي فئـات شـديدة     نزيلات المؤسسا : "إلى أن هفي دباجت

المرأة بنصها علـى   تعتبر اعتداء علىالأفعال التي المادة الأولى تحدد و  ،" الضعف في مواجهة العنف

  ).2( " أن أي أذى أو معاناة من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية يشكل عنفا ضد المرأة" 
  

     
 
  ركزـالم ،)دنيـاية القانونية لحقوقها في المجتمع المـراق و الحمـإنتهاكات حقوق المرأة في الع( ،لمنذر الفض )1(

  .08/03/2003 ،لدراسات و أبحاث مساواة المرأة التقدمي                   

   .649ص  ،2003 ،الطبعة الثالثة ،المجلد الأول ،)لوثائق المعنية بحقوق الإنسان (،محمد شريف بسيوني )2(
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الدستور  تهاأولت التشريعات العراقية من جهة أخرى حماية قانونية للمرأة العراقية و في مقدم    

منه على أن الأسرة  11 :نصت المادة حيث ،و الأمالذي أقر مكانة مهمة للأسرة  1970العراقي لعام 

الرعاية التي  ذلك أن ،ة و الطفولةحمايتها و دعمها و رعايتها للأمومبتكفل الدولة  علىنواة المجتمع و 

نص عليها الدستور العراقي لا يمكن أن تتأتى إلا بكفالة حرية النساء العراقيات عن طريق حظر 

    .  )1(اعتقالهن 
  

" الفقرة  ،منهالمادة الأولى  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في نص في نفس السياق    

أن  و هو ما يعني و بوضوح ،"ارة للمؤكد في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا أن الإش" على " ب 

يكون تمتع المرأة العراقية بالحقوق أن  و  ،الإلتزامات التي أوجبها هذا النص يتساوى فيها الجنسين

حرية النساء العراقيات و عدم بخصوص و من هذه الحقوق ما يكفله القانون  ،حد سواء مع الرجلعلى 

    . تقييد حريتهن في حدود ما يسمح به القانون جواز

      

كما تجدر الإشارة إلى أن العراق صادق على الإتفاقية التي تتضمن الإجراءات التشريعية اللازمة      

لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الخطيرة لاتفاقيات 

حيث تتمثل المخالفات الخطيرة فيما أوردته  ،1955لسنة  24: دقة رقمجنيف بموجب قانون المصا

وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي  : "من اتفاقية جنيف الأولى التي نصت على 27: المادة

و في نفس  ،" اعتداء على شرفهن لاسيما الإغتصاب و الإكراه على البغاء أو أي هتك لعرضهن

 76و  75: نيالمادت في 1977: في الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعامالبروتوكول الإضا السياق نص

وجوب احترام الحياة  : "على منه 04: المادةالبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف في و 

  .)2( "و السلامة البدنية و الكرامة و أن تكون النساء موضوع احترام خاص

  

      
______________________________________________________________ 

 اث مساواة ـالمركز التقدمي لدراسات و أبح ،)الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية( ،منذر الفضل) 1(
  .08/03/2003 ،المرأة                        

 ،2028: العدد ،وار المتمدنـالح ،)اصة بالمرأةـمراجعات في التشريعات و القوانين العراقية الخ( ،حسام السراي) 2(
                         04/09/2007.  

 دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية  ،الحماية القانونية للمرأة في النزاعات المسلحة( ،شيماء محمد شلتاغو انظر كذلك  
  .04/09/2007 ،2028: العدد ،الحوار المتمدن ،)اقيةو القوانين العر                                               
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 و كان مجموع حالات الإعتداءات قد وصل إلى ،امرأة 543يضم قسم النساء في سجن أبو غريب     

مختلفة تعرضت لها المعتقلات  خروقاتعرف القسم  إذ ،حالة خلال خمسة أشهر 2000

ن والجنود الأمريكيحيث تسبب فيها  ،غتصابلإاو  تعذيبالجرائم  تنوعت بين، و التي العراقـــيات

 سوىاعتقالهن  إذ لم يكن ،و كان ذلك بطريقة منظمة و منهجية ،ن بإدارة المعتقل و حراستهوالمكلف

 ،قصد الإدلاء بالتصريحات التي تخدم سلطة الإحتلال الأمركي نوسيلة من أجل الضغط على أهاليه

المعتقلين على توزيع الطعام عليهن في قسم النساء و هو كإجبار أحد  تهنهانإ حيث تعددت طرقب

   . )1(عاري الجسد 

  

تعديا على حقوق  شكلتتعرضت المعتقلات العراقيات أثناء الإحتلال الأمريكي لخروقات جسيمة     

و من أمثلة هذه الإنتهاكات الضغط على المعتقلات العراقيات عن طريق القيام بتصرفات  ،الإنسان

و اغتصابهن و  فوتوغرافيا باستعمال كاميرات الفيديو نخلاق و الأعراف مثل تصويرهمنافية للأ

  .)2( إكراههن على البغاء و تجريدهن من ثيابهن

  

من الجنـود الأمـريكيين    الذي تلقينهتعذيب ال المرتكبة ضد المعتقلات العراقياتمن بين الخروقات     

على غرار الأفعال غير الأخلاقية  ،ة قاسية و غير إنسانيةإهانتهن و معاملتهن معامل و بتعريضهن للألم

جنـود  الو اعترافـات   المعـتقلات  اتكوقائع التحرش الجــنسي الثابتة بتصريح ،المرتكبة في حقهن

لا يلقـى  لكرامة المعتقلات و العنف الذي تعرضن إليه امتهان  هذه الجرائم و ما صاحبها من ،المتهمين

الناحية الجسـمانية   التي تلحقهن منمعاناة الذى و من الأرغم بالو الإجتماعي تفهما من الوسط العائلي 

خرقا فاضحا للإعـلان   المرتكبة بغض النظر عن كونها  نتهاكاتيزيد من حدة الإو هو ما  ،أو النفسية

      .)3( 1993لعام بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 
______________________________________________________________ 

  دون ذكر  ،المرجع السابق ،)بروز مجتمع اغتصاب نموذجي في العراق الجديد بأبو غرياء ـنس( ،فاضل الربيعي )1(

 .1صللعدد و لا لسنة النشر،                      

  .168ص  ،المرجع السابق ،إيهاب كمال محمد) 2(

   .01: ، المادة1993العنف ضد المرأة و جميع أشكال التمييز القضاء على  إتفاقية )3(

تميز فئة المعتقلات و نزيلات  على افي دباجته العنف ضد المرأةجميع أشكال التمييز و القضاء على  اتفاقيةت نص    

عدم قدرة النزيلات و المعتقلات  " على بنصها :المؤسسات العقابية بالضعف في مواجهة العنف اللائي يتعرضن له 

  ."بالمؤسسات الإصلاحية على مواجهة العنف المتواجدات

 33 .146ص ،المرجع نفسه ،إيهاب كمال محمد و انظر كذلك   
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الركن المـادي   بثبوت ،لعل أكبر عنف مورس ضد المعتقلات العراقيات هو تعرضهن للإغتصاب     

من عة الأنثى فعل مواق ابكونه الإغتصابو هو ما يستمد من تعريف جريمة  ،و المعنوي لهذه الجريمة

 ،و الذي يتم بإيلاج عضو التذكـير من الرجل في الموضع المخصص له مـن الأنثـى   ،غير رضاها

الـذي ارتكـب فـي     و هو الركن المادي لجريمة الإغتصـاب  ،دون رضاهاببصفة غير مشروعة و 

يمـة  لهـذه الجر المعنوي  عن الركنما أ ،المعتقلات العراقية و خصوصا قسم النساء بسجن أبو غريب

بتعمد ارتكاب أفعال المواقعـة مـن غيـر رضـا      في توافر القصد الجنائي لدى جنود الإحتلال تمثلف

  بصورة منهجيـة  ةحتلال الأمريكي للعراق عمليات اغتصاب مرتكبشهد الإ لقد .الضحايا من المعتقلات

 ايجعلهما  ،ة عن قصدأي أن الجنود الأمريكيين ارتكبوا هذه الجريم ،و بتوافر القصد الجنائي لمرتكبيها

 .)1(انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني  و ،في خانة الجريمة المنظمة ةمصنف
 
 

ثابتة في حـق   و إن كانت المعتقلات العراقيات توافر أركان جريمة الإغتصاب التي مستلا يكفي     

أي  ،بهـن نود الأمريكيين اتـصال الجو  ،رضاهن من غيرمواقعة المعتقلات بقيامهم ب ،جنود الإحتلال

و تـوافر القصـد    ،ا الضـحايا رض انعدامالعنف و  باستعمال أفعال المواقعة أنه و بالرغم من اقتراف

إسـتنادا علـى مبـدأ     قانوني لتجريم الأفعال المرتكبـة فلابد من وجود الأساس ال ،للمجرمينالجنائي 

  .)2( بمعنى هل توجد نصوص قانونية تجرم الإغتصاب ؟ ،الشرعية

  

فعل اغتصاب النساء يـعـد انتهاكا صارخا لحـق المرأة العراقيـة  تكون الإجابة بالإيجاب إذ أن     

و هو مـا   ،السلامة الجسدية و حقها في الكرامة المتأصلة في الجنس البشريحـقها فــي  ،المعتقلة

في المادة الثالثـة   1948م كنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعا ،العديد من المواثيق الدولية هتناولت

و  ،" ق في السلامة الجسدية و سلامة شخصه و أن يتمتع بالحرية التامـة ـلكل فرد الح : "منه على أن

حظر المادة الخامسة من نفس الإعلان تعريض أي إنــسان للمعـاملات القاســية أو الوحشـية أو     

 .)3(لخامسة للإغتصاب ، و تجريم نظام روما في المادة االإنسانية الحاطـة بالكرامة
 

   .143ص  ،السابقالمرجع  ،إيهاب كمال محمدو  ،342ص, المرجع السابق ،حسام علي عبد الخالق الشيخة )1(

  .148و  144 ةالصفح ،نفسهالمرجع  ،إيهاب كمال محمد) 2(

   .19/01/2004: فيالتقرير المؤرخ  ،)التي شهدها سجن أبو غريبالإنتهاكات ( أنتونيو تاجوياتقرير و انظر كذلك  

  .08و  07: الإتفاقية السابقة، المادة نظام روما الأساسي،) 3(
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الأفـعال الحاطة بالكرامة لما يشكله من إهـدار لــشرف    بينمن  معتقلاتيعد فعل اغتصاب ال     

هـذا و   ،و لما يلحقها من عار فـي وسـطها الإجتمـاعي    ،لجريمة المرتكبةالتي تكون ضحية لالمرأة 

 ،و خصوصا ضد أي اعتـداء يمـس شـرفهن  ،وجبت إتفاقيات جنيف بصورة صريحة حماية النساءأ

  ).1(كرامتهن كل ما يمس و لا سيما جرائم الإغتصاب و هتك العرض و الإكراه على الدعارة و 

  

 ـ : "علــى  1949لعام المشتركة لاتفاقيات جنيف  الثالثةنصت المادة       ر الإعتـداء المـاس   حظ

اتفاقيـة جنيـف   و أكدت  " ة الشخصية و بالأخص المعاملة المهينة و الحاطة من قيمة الشخصبالكرام

  ." مع جنسهن و طبيعتهن البيولوجية يتلاءموجوب مـعاملة النساء وفقا لما  : "على الأولى

  

ه أعلنت في ذيتقريرها ال 34الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها  في نفس السياق أصدرتقد      

و بالإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان و العـهــدين     ،أنها تسترشد بمقاصد الأمم المتحدة و بمبادئها

 22000تقريرها الذي يشمل القرارين  ،الدولـيـين الخاصين بحقوق الإنسان المـدنـية و السـياسية

افة أشكال التمييـز  و كذلك الإتـفاقـية الدولية للقضاء على كـ ،)30 ،د(أ  2106و القرار  )31 ،د(أ 

 اتفاقيـة و  ،)39/46القـرار  (بموجب  ،العنصري و إتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس و المعاقب عليها

مناهضة التـعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو غيـر الإنسـانية أو المهينـة     

الـذي يعـارض   جمعية العامة وضح موقف التقرير الذي يهذا ال ،)34/180القرار (الصادرة بموجب 

  . بما فيها الإغتصاب و كل الجرائم التي يمكن أن تتعرض إليها ،أعمال العنف الماسة بالمرأةجميع 

  

لجـرائم   رفضـه أعرب مجلس الأمـن الدولي باعتباره جهازا رئـيسـيا لهيـئة الأمـم المتحدة      

 ضدلال الأمريكي عما ارتكبوه من جرائم كونـها نتاج المسؤولية الفردية لجـنود الإحـت ،الإغتصاب

 ،بشكل منهجي و مـنظم يدل على اقترافها الجرائم هذه ذلك أن النمط المرتكبة به  ،تالمعتقلات العراقيا

تجاه جرائم الإغتصاب فـي  ا موقفه الصريح الأمن إذ أبدى مجلس ،و هو ما يعلل إدانته لتلـك الجرائم

     .إثر ما ارتكب في البسنة و الهرسكسابقا على  الذي تبناه موقفالو هو نفس  ،العراق

 ياء و الإخلالــبار و الحــعرض و الشرف و الاعتـجرائم الإجهاض و الاعتداء على ال( ،أحمد أبو الروس) 1(   

    ،1997 ،ريةالإسكند ،الجامعي الحديث المكتب ،)امة من الوجهة القانونية و الفنيةـبالآداب الع                              

  . 343ص                            

  .27ادة ــالم ،الثــاب الثـالب ،1949سنة في اقية الرابعة من اتفاقيات جنيف المؤرخة ــكذلك الإتفانظر   و     
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الأشخاص الـذين  أن جميع على تؤكد  ،جرائم الحربمن باعتباره الإغتصاب  صوص تدينإن الن     

أمـام   امتثـالهم كفالـة   و أنه يجـب  يكونون مسؤولين عنها، ،بارتكاب هذه الجرائمقومون أو ييأذنون 

 أن يكون ضباط الجيش الأمريكي موضوع مساءلة جنائية جنبـا إلـى   و ،القضاء بغية متابعتهم جزائيا

  ).1(تهمين الجنود المجنب مع 

  

 انتهاكات ماديةشملت بأنها  ،فئاتهم مختلفب تتسم الخروقات المرتكبة ضد المعتقلين غير السياسيين     

 ـجرائم حيث تعتبر  ،تنوعت ما بين الضرب و الجرح و التعذيب و القتل و الإغتصاب الحق لمساسها ب

إلا أن التجاوزات التـي تعـرض    ،و لورود النصوص المجرمة للأفعال المرتكبة ،في السلامة الجسدية

الممارسة ضد المعتقلين  تصر على الإنتهاكات الماديةحيث لم تق ،كانت متنوعةالعراقيون لها المعتقلون 

بل تعدتها لأن تشمل تجاوزات أخـرى تتعلـق بتطبيـق القـانون و احتـرام       ،فحسبغير السياسيين 

فـي الـتهم   فصـلا   ،المحكمة الجنائية العراقية العليـا  انعقدت أمامالتي  اتمحاكمال أثناء ،الإجراءات

سأتعرض له  و هو ما ،المعتقلين السياسيين التي طالتالخروقات هي إذ  ،معتقلين السياسيينالمنسوبة لل

      ).2(الفصل الثاني من الباب الأول  فيبالتحليل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .353ص  ،المرجع السابق ،أحمد أبو الروس) 1(
  .من الرسالة 37ص  ،الخروقات ضد المعتقلين السياسيين: الفصل الثاني من الباب الأول) 2(
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  الخروقات ضد المـعتقلين السياسيين :ثانيالفصل ال
 

      
أي  لم يتضمن إذ ،على سبيل الحصر بمكان تحديد المقصود بالمعتقلين السياسيين صعوبةإنه لمن ال     

تشريع وطني أو دولي أو معاهدة أو اتفاقية إقليمية أو دولية مصطلح الإعتقـال السياسـي أو المعتقـل    

عقـب  في العـراق  الصادر  ،2006عام ل 04قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم باستثناء  ،السياسي

: كون بنصها على ،ادة الخامسة من هذا القانون السجين السياسيـحيث عرفت المالإحتلال الأمريكي، 

من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الإنتمـاء   السجين السياسي " 

كل من اعتقـل  : " و عرفت المعتقل السياسي بأنه ،"أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم  السياسي

  .)1("  لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي

  

من صـدر  كل بين المعتقل السياسي و السجين السياسي في كون السجين السياسي ما يكمن الفرق      

أن يصـدر   من غيرأما المعتقل السياسي فهو من تقيد حريته  ،جنفي حقه قرار قضائي بالحبس أو الس

كل شخص تم توقيفه أو حجـز حريتـه   : " بتعبير آخر فالمعتقل السياسي هو ،في حقه أي قرار قضائي

بدون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسـي أو تعاطفـه مـع    

  .معارضيه أو مساعدته لهم

  

شخاص الواردة أسـماؤهم  الأون في ينحصر، دراسةالعراقيين محل الالمعتقلين السياسيين غير أن      

و  ،شملت الرئيس العراقي السابق صـدام حسـين  و التي  ،ضمن القائمة التي نشرها الجيش الأمريكي

 ـ ،و الرئيس السابق لمحكمة الثورة عـواد البنـدر   ،رئيس المخابرات برزان التكريتي ب رئـيس  و نائ

و أقطاب حزب البعث السابق عبد االله الرويـد و   ،الجمهورية و قائد الجيش السابق طه ياسين رمضان

الإعتماد علـى التعريـف الـوارد     ذلك أن. و عضو حزب البعث محمد عزاوي علي ،علي دابح علي

 .)2(حكم اله أعلاه يمكن أن يشمل المعتقلين السياسيين في عهد الرئيس العراقي السابق، أثناء تولي
 
  .السابق المقال ،)من هو المعتقل السياسي ؟ ،حقيقة الإعتقال السياسي( ،عبد االله سليمان علي )1(

   مبـدأ   ،"بعدم الإعتداد بالصفة الرسـمية  "  ةالمعنون 27: في المادة 17/07/1998: المنشأ بتاريخ نظام روماحدد  )2(

  .ر معفي من العقاب أو المسؤولية الجنائية أو أن يكون عذرا مخففا لهامهما يتضمن عدم الإعتداد بالصفة الرسمية كعذ

سواء كانـت فـي إطـار     ،إذ لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص  

 .دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص ،القانون الوطني أو الدولي
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فيما يتعلق  ةمتتالي في ثلاثة مراحلالخروقات المرتكبة ضد المعتقلين السياسيين عن بحثي  سيكون     

 ،)المبحـث الأول ( على المحاكمة بالمرحلة السابقة بداية ،الوقائعمن حيث  ةبالتسلسل الزمني و مرتبط

  ).لثالمبحث الثا( الحكممرحلة تنفيذ ف، )المبحث الثاني(ثم مرحلة المحاكمة 
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 الســابقة على المحـاكمةالمرحلة   :المبحث الأول             
     

منذ الوهلة الأولى للإحتلال و مباشرة بعد عرض القائمة التي نشرها الجيش الأمريكـي لأقطـاب       

حكمـة  في حين أن قانون الم ،إبتداء من تقديمهم كمجرمينضدهم و الإنتهاكات تتواصل  ،النظام السابق

إذ الأصل هو البراءة و مـا الجنـوح أو    ،الجنائية العراقية العليا أكد على إعمال قرينة البراءة الأصلية

فالمتهم بـريء إلـى أن    بالعقوبةتقضي أحكام  فمتى لم تصدر ،الإجرام إلا استثناء عن القاعدة العامة

تنفـي الجـرم   التي دلة طرح الأفي في تحضير دفاعه و  له الحقو مهما يكن الحال فإن  ،تثبت إدانته

ستعمل في القمار تلك التي تالسياسيين في بطاقات تشبه  عتقلينالمصور أن عرض  غير ،المنسوب إليه

 إذ ،بغض النظر أن يكون خرقا لحقوق المتهمين ،محاولة لضرب المسلم في معتقداته كان ،و اليناصيب

تنفيـذ   فمرحلة ،اعتقالهم إلى إحالتهم على المحاكمة منذ بدايةلقي المعتقلون السياسيون انتهاكات مختلفة 

مـا   ،الرئيس العراقي إلى باقي أقطـاب الحكـم  شخص من الإنتهاكات إختلفت هذه  ،العقوبات الصادرة

  .)1(السابق  باقي أقطاب النظام عن ةبصفة مستقليجعلني أتعرض لوضع الرئيس العراقي 
 
  يـراقـس العـيـع الرئـوض: المطلب الأول  

   
حيـث اعتبرتـه الولايـات المتحـدة      ،2003رئيس العراقي في الثالث عشر ديسمبر سنة اعتقل ال    

الأمريكية أسير حرب، و بالنتيجة لذلك و طبقا لما تتضمنه اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص منع محاكمة 

كـابهم  فيها، و عدم اختصاص سلطة الإحتلال بمتـابعتهم عنـد ارت  م إثر مشاركته على حربأسرى ال

لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعيـة،  

بصـفة   الرئيس العراقـي تمتع و قد  ،كان من المفترض أن يطلق سراحه بعد انتهاء الحرب مباشرةإذ 

بـالرغم مـن تمتـع     لكن و ،ذلك أنه لم يصدر أي سند قضائي يخول لإدارة الإحتلال اعتقاله ،المعتقل

 ،الضـمانات  من هذهإلا أنه لم يستفد  ،الرئيس العراقي السابق بمراكز قانونية توفر له ضمانات مختلفة

  .)2(سواء تلعق الأمر بمركزه كأسير حرب أو معتقل سياسي 

  
 
  ،وار المتمدنـمجلة الح ،)انون المحكمة الجنائية العراقية العلياـي قـات المتهم فـانــضم( ،زهير كاظم عبود) 1(

  .   06/12/2005 ،1391: العدد                              

 :أطروحة دكتوراه تحت إشراف الأستاذ ،)مسؤولية رؤساء الدول عن ارتكاب جرائم دولية( ،بوسماحة نصر الدين )2(
    .181ص  ،2007 -2006: السنة الجامعية ،جامعة وهران ،بوسلطان محمد                             
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بموجـب   ،1973لعـام   الدستور العراقيالتي تجد مصدرها في تمتع الرئيس العراقي بالحصانة       

، هذا المبدأ الذي لم يلغ بموجب تشريع لاحق، و لا عن طريق مصادقة العـراق علـى   منه 40 المادة

وتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيـات  الإتفاقيات الدولية التي تتعارض و تطبيق مبدأ الحصانة، كالبر

و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة   ،1977 عاملجنيف 

و الذي لم يلـه أي إصـدار للتشـريعات المبينـة      ،1984القاسية أو الحاطة من الكرامة البشرية لعام 

و لاعتبار أن نصوص الإتفاقيات الدولية تسمو  ،يها مبدأ الحصانةبما ف لكيفيات تطبيق الإتفاقيات السابقة

فإن المواثيق الدوليـة التـي    ،عقب المصادقة عليها و حيز النفاذ بمجرد دخولهاعلى التشريع الداخلي 

انة إما بصفة مباشرة ـبدأ الحصـمتطبيق لالها استبعاد ـالعراق لم تتضمن أي مادة يمكن من خ تبناها

  . )1( تمتيع الرئيس العراقي بها يةضرفبالنتيجة لذلك  تبع ما ،أو ضمنية
 

إلا  ،الحصانة المقرر لـه رفع الرئيس العراقي  الضمانات القانونية لمحاكمة غنيتبالإمكان أن  كان     

نشاء إلى أن تدعوا لإكثير من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان البدفع أن غياب ذلك 

فكـان الإقتـراح أن    ،قصد كفالة محاكمة عادلة لا تبخس فيها حقوق أي طرف ،ة خاصةمحكمة جنائي

قصد تمكينهـا مـن مباشـرة     ،كإيران و الكويت ،تساهم الدول ذات المصلحة في تكوين هذه المحكمة

لمشاركتها في الجـرائم   ،هذا المقترحعارضت  ةغير أن الولايات المتحدة الأمريكي ،المحاكمة إجراءات

كونها الدولة المحتلة للعـراق إلا  لو  ،على الرغم من علاقتها بما حدث في الكويت و إيرانف ،كبةالمرت

أنها هي من تحيل المتهمين بارتكاب جـرائـم ضـد الإنسانية في قضيتي الـدجيل و الأنفـال علـى    

  .المحاكمة

  

المتضـمن عـدم   ي الشـكل الدفاع بالدفع تمسك فريق  ،في غياب محكمة خاصة تبث في المتابعات     

لانتفاء الشـرعية،   ،و شركاؤه اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا المحال عليها الرئيس العراقي

و  ،الولايات المتحدة الأمريكيـة  إرادةبناء على و بموجب قرار الحاكم الإستعماري إنشاءها كان  لأنو 

  .)2(المحتل محددة  سلطة صلاحياتهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الذي جعل 

_____________________________________________________________  
)1(Cherif Bassiouni '' Iraq post conflit justice: a proposed compréhensive plan '', revised 2  

January 2004, p 04.                                                                                                                    
  .184ص  ،المرجع السابق ،بوسماحة نصر الدين )2(

من بين المنظمات الدولية التي اقترحت إنشاء محكمة جنائية خاصة تناط لها مهمة البث في متابعة المعتقلين   

و بالخصوص المحكمة  ،تجاوزات التي عرفتها المحاكم العراقيةلل ترصد ماخاصة حين ،منظمة العفو الدولية ،السياسيين

  .الجنائية العراقية العليا
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الرئيس العراقي دفع الشكلي الذي أثاره فريق الدفاع، ليحال عن اللم تجب المحكمة الجنائية العراقية     

عـن تهمـة    ،العراقيةة الفقرة الأولى من قانون المحكمة الجنائي 11 لمادةالسابق على المحاكمة طبقا ل

الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة هذه المادة التي تحدد  ،الإبادة الجماعية و ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

منع جريمـة  ت ،تفاقية الدوليةلأغراض هذا القانون وطبقا للإ" : بنصهاالجماعية و الجرائم ضد الإنسانية 

 ،1948 عام ديسمبر التاسع منالمؤرخة في الإبادة الجماعية طبقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

تعني  الإبادة الجماعيةأن كما  ، " 1959العشرين من جانفي عام المصادق عليها من قبل العراق في و 

الأفعال المدرجة أدناه والمرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصـفتها هـذه،   

إلحاق ضرر جسدي  )ب( ،قتل أفراد من الجماعة )أ  (:هذه الأفعال التي تتضمن ،و جزئياًإهلاكاً كلياً أ

إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلـي   )ج ( ،أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

عـة  نقل أطفـال مـن الجما   )ه (،فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة )د( ،كليا أو جزئيا

 أن من قانون المحكمة الجنائية نصت علـى   الفقرة الأولى 12: ن المادةأكما  .عنوة إلى جماعة أخرى

 ،رتكب في إطار هجوم واسع النطاق وعن علم بهذا الهجـوم التي تالجرائم ضد الإنسانية تعني الأفعال 

إبعـاد السـكان أو    ـد   ،قسترقاالإ ـ  ج ،الإبادة ـب   ،القتل العمد ـأ   :و تتمثل هذه الأفعال فيمايلي

  .التعذيب ـو  ،السجن أو الحرمان الشديد ـهـ  ،النقل القسري لهم

  

أحالت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس العراقي للمحاكمة في قضيتي الأنفـال و الـدجيل عـن        

 ـرغم ، على الالإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية تيجريم بـالجرائم  دة من علاقة الولايات المتح

 هذالم تقتصر على  رتكبةالخروقات الم أن غير ،المرتكبة و الأحداث التي وقعت بين العراق و الكويت

قاعـدة عـدم   و هي القانون الجنائي  ااستقر عليه المبادئ التي أهم عدم احترامإلى  تعدتهابل  ،فحسب

و نظـرا   ،ابهـا ارتكعنـد   رمةأفعال لم تكن مجإذ لا يمكن أن يتابع أي شخص عن  ،رجعية القوانين

احـتلال  إلـى   1968من توليه الحكم عـام  لوقوع الجرائم المنسوبة للرئيس العراقي في الفترة الممتدة 

و  ،تلك الفتـرة النافذة في الحصانة وفقا للقوانين ب هتمتعفإنه لم يكن ليعاقب عليها ل ،2003 سنةالعراق 

عتقـال  ا التـي صـدرت عقـب   تشريعات يفيد عدم نفاذ الما  ،القانون الأصلح لهمن  يستفيدلمتهم لأن ا

 ـعلى اد ميمكن الإعت لذلك لا ،الرئيس العراقي و تحديدا حين بداية الإحتلال و إلى قبيل المحاكمة ه ذه

 ـال الإحـتلال  سـلطة بل من  ،خاصة و أنها لم تشرع من قبل السلطة الممثلة للعراق ،النصوص ي لا ت

  .)1( حتلالالنافذة قبل الإعات ر النصوص أو التشرييتغي ايمكن له

_____________________________________________________________  
  .171المرجع السابق ص ، مصطفى كامل شحاتة )1(
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يرتبط الإبقاء على التشريعات المطبقة في العراق، بأن يمتد سريانها من غير تعديل أو إلغـاء بمـا       

، حيث 2003، المؤرخ في الثاني و العشرين من ماي 1483: في قراره رقمأقره مجلس الأمن الدولي 

اتفاقية جنيـف الرابعـة   اعتبر بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المحتلة، و بما أوجبته 

 سلامة العراقيينتتعلق بإلا أن تكون هناك ضرورة الدولة المحتلة، بالإبقاء على التشريعات المطبقة في 

مؤقتة بما يحفظ سـلامة الأفـراد و    بصفةالتشريعات هذه  صدور كونيأن  على ،داخل الإقليم المحتل

و أن يتبع إصدار القـوانين تبليغهـا للعـراقيين بلغـتهم      ،فيضمن معه سلامة الأهالي ،الإقليم العراقي

  .)1(تشريعات الجديدة إصدار الوطنية تجسيدا لحقهم في الإعلام حين 

  

 ،العليـا قانون المحكمة الجنائية العراقيـة  التشريعات التي صدرت عقب احتلال العراق، من جملة     

بتاريخ السادس من ماي عـام  الذي عين بول بريمر  للعراقالحاكم المدني بناء على قرار  حيث تم ذلك

بتأسيس مجلس الحكـم فـي العـراق    حاكم الإذ قام  ،من طرف الرئيس الأمريكي جورج بوش 2003

 ،و الذي و بموجبه أسست المحكمة الجنائيـة العراقيـة   ،لإدارة الدولة خلال المرحلة الإنتقاليةالمكون 

كما نص على  ،حيث نص القانون الأساسي للمحكمة على اختصاصها بأثر رجعي في محاكمة المتهمين

و بغض النظـر عـن    ،لهاأو كظرف مخفف  ،استبعاد الصفة الرسمية للمتهم كسبب معفي من العقاب

 ،الأساس القانوني لمحاكمة الرئـيس العراقـي  حاول إضفاءفة المتهم فإن القانون الأساسي للمحكمة ص

إلا أن  ،ناهيك عن خرقه لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر إصدار سلطة الإحـتلال للتشـريعات  

لـم يكـن ليحمـي    إذ يلاحظ أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليـا   ،تكون لغرض سلامة الأهالي

  .)2( مبدأ الحصانة و مبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي بل كان يهدف لإلغاء تطبيق ،الأهالي

    

 من غير  ،الحصانةمبدأ تنص على  احدةلمادة و قصوره بتضمنه الدستور العراقي قد يؤخذ على      

المحكمة و لا  ،بها ترفع عنهبموججرائم التي للو لا  ،تمتع بتطبيقهاتحديد للإجـراءات اللازمة لل

، غير أن عدم استفادة الرئيس العراقي السابق منها لم يكن من أجل في حالة رفعها المختصة بالمتابعة

  .)3(هذه الأسباب 

  

_____________________________________________________________  
  .381ص  ،المرجع السابق ،بوسماحة نصر الدين )1(

 ،18/10/2005: الصادر عن الجمعية الوطنية العراقية بتاريخ ،10: لمحكمة الجنائية العراقية العليا رقمقانون ا )2(

  .65و  64: و المادتين ،الثالثة ةفقرال 15المادة 

  .من الرسالة 43أنظر للصفحة  )3(
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مـن   38لمـادة  أحد مصادر القانون الدولي طبقـا ل  هراعتببايجد مبدأ الحصانة مصدره في العرف       

باستقرار دولي فيما يخص معاملـة  لها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث يتوفر الركن المادي 

المعنوي فيتجسد من خلال الشـعور   فيما يتعلق بالركنأما  ،يمنع التعرض لشخصهم حيث ،رؤساء الدول

الـدول الكبيـرة عنـد     مسؤوليةل لاحظ من خلاالمو هو  ،بإلزامية تطبيق مبدأ الحصانة المتعارف عليه

الجرائم الدولية محل المتابعة تشـكل اسـتثناء    لكون يسل ،تطبيقهايتم إلا أنه لم  ،التعامل مع رئيس الدولة

و واقعة احتلال  ،كتشكيل المحكمة غير القانوني ،حالت دون ذلكمبررات و إنما لوجود  ،مبدأهذا العلى 

  ).1( الولايات المتحدة للعراق

  

  بـاقـي أقـطـاب الحـكـم  :ثانيلب الالمط
 

عن تلك المقترفة في حق  في العراق الحكمنظام المرتكبة ضد باقي أقطاب تجاوزات ال إختلفت    

واقعا في القبض على باقي أقطاب النظام كان في كون يتجسد هذا الإختلاف  ،السابق الرئيس العراقي

و  ،هلااعتقتم لاعتبار أنه آخر من  ،صدام حسينعتقال كانت سابقة لاغير أنها  ،فترات زمنية مختلفة

مواطنا  143إبادة جريمة  فيلاتهامهم بالمشاركة كان على المحكمة الجنائية العراقية أن إحالتهم 

على عكس الرئيس  ،للمحكمةانون الأساسي ـقالمن  15ادة ـطبقا للم ،في قضية الدجيل ،عراقيا

صلي، و يكمن الفرق كذلك في أن باقي أقطاب نظام الحكم لا السابق الذي توبع كفاعل أ العراقي

   ).2( للرئيس العراقي السابق يتمتعون بالحصانة التي أولاها الدستور العراقي

  

 غير أن ،رئيس دولة سابق يعدالذي  صفات المعتقلين السياسيين مقارنة بالفاعل الأصلي تعددت    

ز المخابرات و أعضاء حزب البعث و رئيس محكمة الثورة ما بين قائد الشرطة السرية أو جهاها تنوع

غير  ،أن تعد مناصب حكومية حساسة لم يعفها من ،و نائب رئيس الجمهورية و قائد الجيش العراقي

  .متابعات قضائيةإذا ما كانوا محل  معينةبإجراءات لم يخص أصحابها التشريع العراقي  أن

  

  .48و  47ص  ،المرجع السابق ،بوسماحة نصر الدين )1(

رئاسة المخابرات و رئاسة المحكمة و نيابة رئاسة  على الرغم من صفات باقي أقطاب نظام الحكم المتنوعة ما بين )2(

كثير من الجمهورية و قيادة الجيش و عضوية أحزاب سياسية، إلا أن الدستور العراقي لم يمتعهم بالحصانة، على عكس 

   .ها، رغم كونها أقل درجة من هذه المناصببي متع نواب البرلمان بغرفتيه كالقانون الجزائري الذ ،تشريعاتال
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السابق أحد أقطاب نظام الحكم  يعتبر، 2003اعتقل برزان إبراهيم الحسن التكريتي في أفريل عام     

تولى قيادة جهاز الشرطة السرية أو ما  ،الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق و هو ،في العراق

ليتهم فيما بعد بالمشاركة في عمليات تعذيب و قتل معارضين للنظام العراقي  ،يعرف بجهاز المخابرات

المحكوم  أحدكان ف ،تمت محاكمته أمام المحكمة الجنائية العراقية ،الحكم صدام حسين السابق أثناء تولي

       .)1(الثورة عواد البندر الرئيس السابق لمحكمة  رفقة عليهم بالإعدام في قضية الدجيل

 ،أما عن أوجه التشابه ما بين الإجراءات المتبعة ضد الرئيس العراقي السابق و باقي أقطاب الحكـم     

فـي  أساسـا   و التي تتمثـل  ،قانون المحكمة الجنائية العراقيةمنصوص عليها في الفتتعلق بالضمانات 

مـتهم فـي   ال و حق ،لى أن تثبت إدانتهإ يئاالمتهم بر في كونو الأشخاص أمام المحكمة تساوي جميع 

ن يتاح له الوقت الكافي لإعداد دفاعـه  أو ،الموجهة إليهأو التهم التهمة إحاطته علما ب مع اعلن تهمحاكم

تندب له  ،فإن لم يكن له وكيل للدفاع عنه ،ن يدافع عن نفسه شخصياأ وأ الإستعانة بمحامي عن طريق

طلاع علـى أدلـة الإدانـة    لإفي مناقشة الشهود وا هحقناهيك عن  ،مع التكفل بأتعابه االمحكمة محامي

  .)2( و ألا تتأخر محاكمته ،إرغامه على الاعترافعدم جواز ومناقشتها و

  

تطبيق المحكمة الجنائية العراقيـة  في  ،محاكمة الرئيس العراقي السابق و باقي أقطاب الحكمتتشابه     

المتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية،   10: رقم ، كالقانونالعليا لنفس النصوص القانونية

العقوبـات   و في كون خلال سير المحاكمة، الإجراءات و أصول المحاكمات الجزائية، و اتباعها لذات

و الجرائم ضد الإنسـانية و جـرائم الإبـادة    القتل  لجريمةمقررة هي العقوبات الالمحكمة  تسلطهاالتي 

 منها مثلا ،1969لسنة العراقي العقوبات  المتضمن قانون 111:رقمقانون الص عليها حيث ن ،الجماعية

عن الدفوع المثارة من قبـل فريـق   المحكمة  ردكذلك عدم و من بين أوجه التشابه  ،منه 406: المادة

عدم سـريان القـانون بـأثر    خرق مبدأ شرعية المحكمة و عدم ختصاص و الإبخصوص عدم  الدفاع

 .)3(المتهمين من حقهم في الطعن جميع ن رجعي و تمكي
 

 من غير تحديد ،مجلة البصرة ،)هيئة الأمم المتحدة تطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق( ،لياندرو ديسبوي )1(
   .19/06/2007 ،للعدد                            

 .ابقالس من قانون المحكمة الجنائية العراقية 21و  20: المادتان )2(

  أصول المحاكمات الجزائية انونـ، المتضمن ق01: رقمقانون المن  167و  185و  156و  152: انظر المواد و     

  .2003لعام العراقي      
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  اكـمةـلة المحـمـرح  :ثانيالمبحث ال               
 

في نظام الحكم ياسيين المعتقلين الس و إعدام ةمحاكم مرحلة عرفتها و موضوعية جرائيةإخروقات     

على المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العراقيـة   ه المرحلة الممتدة من إحالة المتهمينذه ،السابق للعراق

خلال الفترة الممتدة ما بين السـابع عشـر    ،باقي المتهمينو  الجرائم المنسوبة إلى الرئيس العراقي عن

الأحكـام   ، حيـث كانـت  ى النطق بأحكام الإدانـة إل ،2003و الفاتح ماي عام  1968جويلية من عام 

 القاضية بالإعدام في حق الرئيس العراقي السابق صدام حسين و عـواد البنـدر و بـرزان التكريتـي    

 .)1( كانت مختلفةحكام هذه الأ النظر حول وجهاتإلا أن  ،منعدمة التأسيس
 
لـمـرتـكـبـة: المطلب الأول     الخـروقـات ا
 

التاسع عشر مـن   بغداد بتاريخبالعراقية العليا  الجنائية مة في قضية الدجيل بالمحكمةإنعقدت المحاك    

بصدور القـرار    2006لتنتهي في السابع و العشرين من جويلية من عام  2005من عام  أكتوبر شهر

إذ أحيل الرئيس العراقي و سبعة من معاونيـه   ،نفس السنةبتاريخ الخامس من نوفمبر من المعلن عنه 

جـرائم ضـد    لاتهـامهم بارتكـاب   ،بعد عامين من الإعتقال 2005عام من  للمثول أمامها في أكتوبر

عقب محاولة إغتيال تعرض لهـا   ،و قتل مئة و ثمان و أربعين شخصا من أهالي قرية الدجيل الإنسانية

الـدجيل   بشأن قضيةالعديد من الملاحظات القانونية  وجهتبحيث  ،1982الرئيس العراقي السابق عام 

و  ،الإعدام ضد صدام حسين و اثنين مـن معاونيـه  الإدانة التي اختلفت فيها العقوبات ما بين و أحكام 

 و الحكم بالمؤبـد  ،التي تراوحت مددها ما بين خمسة عشر سنة بحق أربعة من المتهمين سجنأحكام ال

الصـادرة تثيـر   عل الأحكـام  ما ج ،من النيابة العامة التماسو تبرئة أحد المتهمين بفي حق متهم آخر 

لتمكين المتهمين ة الصادر حكاملم تحترم إجراءات تبليغ فريق الدفاع بالأ هذا و ،تساؤلات قانونية عديدة

أن نظام المحكمة العليا يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام خـلال   خاصة و ،)2( هامن مباشرة حقهم في تمييز

لرغم من أن تمييز الأحكام القاضـية بالإعـدام يكـون    و على ا ،قرار النهائيالمن صدور  ثلاثين يوما

  .بصفة تلقائية خلال عشرة أيام من صدور الحكم

  . 182ص  ،المرجع السابق ،بوسماحة نصر الدين )1(

 الطعـن بـالنقض  مصـطلح  بدلا من للطعن  كطريق غير عاديإعتمد المشرع العراقي على مصطلح تمييز الحكم  )2(

  . ريالمعروف في التشريع الجزائ
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 فـي عدم احترام العلنيـة   و ،إستقلالية المحكمةفي عدم حين المحاكمة الخروقات المرتكبة  مثلتت    

 الإدانـة رغم كون  ،وراء ستاربتصريحاتهم من  واحيث أدل ،قصد مواجهتهم بالمتهمين ،شهودالسماع 

يتم من قد و هو ما  ،دمهثبوت الجرم من عالشخصي للقضاة بمدى قتناع بالإ مرتبطةفي مواد الجنايات 

حين الإستماع إليه أو ارتباكـه أو   هتغير ملامححيث يكون  ،خلال ملاحظة الشاهد حين إدلائه بالشهادة

و من ثمة استبعاد شهادة الشهود المشكوك  ،به أدلىسببا في عدم اقتناع القضاة بما  التناقض في شهادته

  ).1( الحقيقيالشاهد ب أن من سمعت تصريحاته ليس أو ،احتمال قراءة الشاهد لأقواله وردكما  ،فيها

  

علـى   تأثير سلطة الإحتلالب ،العراقية العلياالجنائية إحالة المتهمين السياسيين على المحكمة  تميزت    

فصـل  كعدم  ،فكانت البداية لانتقادات كثيرة وجهت للمحكمة ،ما دفع أول رئيس لها للإستقالة ،المحكمة

بعيـدا  و يكون حياديـا  يفترض فيه أن  حيث ،نزاهة و موضوعيةب للمتهمينمنسوبة القاضي في التهم ال

إذ أن وقوعه في موقف مـؤثر يعـدم حيـاده     ،نتماءات العرقيةالإعن التأثر بالعواطف أو المصالح أو 

و بالتالي يجب إبعاده عن تلك المواقـف التـي تعرضـه لأن     ،فيميل إلى أحد الخصوم فيحكم بالإدانة

و هو ما يصطلح عليه قانونا بمبدأ حياد القاضي و نزاهته حين البـث فـي النـزاع     ،صوابيجانب ال

الرئيس السابق للمحكمة الجنائيـة   ،إلا أنه و بعد انسحاب القاضي رزكار محمد أمين ،المعروض عليه

 ،صل الكـردي ذا الأو تعيين من ينوب عنه في رئاسة المحكمة  ،إثر الضغوط الممارسة ضده ،العراقية

ذلك خرقا بينا للقاعدة القانونية التي تتضمن ألا يكون نفس الشخص حكما و خصما فـي نفـس    اعتبر

في التهم المتـابع مـن أجلهـا الـرئيس      يوجب عليه الفصلحياد القاضي تجاه الخصوم  إذ أن ،النزاع

نفـس   ، إذ أن رئيس المحكمة و الضحايا منالعراقي و مساعدوه بموضوعية من غير تأثر برأي سابق

مـا   ،لقاضـي ل الأخذ بعين الإعتبار رقابة سلطة الإحتلال ناهيك عن ،قضية الدجيلالأصل الكردي في 

   ).2( خلال مرحلة المحاكمة ضد المعتقلين السياسيين الخروقات المرتكبة أحدحياده عدم  جعل

رب عن إستنكارها مـن إعـدام   منظمة العفو الدولية تع(, 30/12/2006: المؤرخ في ،تقرير منظمة العفو الدولية )1(

عيوب أساسية في محاكمة الدجيل : العراق( ،أنظر كذلك تقرير منظمة العفو الدولية و ،منه 02الصفحة  ،)صدام حسين

  .    30/11/2006: المؤرخ في  ،)على المحكمة العودة عن حكم الإعدام
Et Danilo Zolo, la peine de mort contre Saddam Hussein, 02/01/2007.                                      

 ،انـعم ،مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع ،الجزء الثاني ،)ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية( ،حسن بشيت خوين) 2(
 .25ص  ،1998 ،الطبعة الأولى                                

لكل إنسان الحق على قدم المسـاواة  "  لإنسان التي نصت على أن من الإعلان العالمي لحقوق ا 10المادة  كذلك أنظر   

نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه و إلتزاماتـه و   ،التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و نزيهة

   ".أي تهمة جنائية توجه إليه 
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 ،ان سلامة الأفـراد و ممتلكـاتهم  مثل ما للمجتمع الحق في توقيع العقاب ضد المجرمين قصد ضم    

 ،للأفعال المرتكبـة النصوص القانونية المجرمة بو  المنسوبة إليهالتهم يخطر ب أنفي  الحق عتقلمفإن لل

كما  ،الإتصال بمحام يختاره بنفسه و يجتمع به على انفرادبدفاعه  لتحضيرالوقت الكافي يمنح له أن و 

عند عدم كفايـة مـوارده    تكفل بأتعابهال مع ،حقهذا اليبلغ بأن  على ،أن يستعين بمحام غير عراقي له

بالإضافة إلى حقه في الترجمة إذا لم يكن يـتكلم أو يفهـم    ،تكون عليها الدعوىالمالية و في أي حالة 

 و هـا أن يمكن من الرد عليهـا بإنكار بناقش أدلة الإدانة بكل حرية يو أن  ،هستجوابااللغة التي يتم بها 

ما أو إذا  ،متى فصلوا في الدعوى من قبل رد القضاةحقه في  أن يمكن كذلك من و ،نفيضحدها بأدلة 

هـا أو  بأو أن يكون ذا رأي مسـبق   ،فيها التحقيقللقاضي سبق يكأن  و الحكم فيهاوجد مانع يتعارض 

 صدار أحكـام لإ من تلقاء نفسهالقاضي المعروض عليه النزاع  و أن يتنحى ،متأثرا بحالة أحد الخصوم

مـن   إلا أنه لم يمكن المتهمون العراقيون من حقهم في الرد على الرغم ،المتهمينعادلة تضمن حقوق 

  ).1( المعروض عليهاضي المسبق بملف المتابعة ـالق علمتأثر و بثبوت  ،اعتبار طلب الرد مؤسسا

  

 فين دونمحتـر عدم رد رئيس المحكمة و تشكيل المحكمة الجنائية العراقيـة العليـا مـن قضـاة         

جرائم الإبادة الجماعيـة و  خاصة و أن  ،يالمحكمة العراقية كان غير قانون تأسيس يؤكد أن ،المحلفين

و التـي أحيلـوا    ،الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب المتهم بها الرئيس العراقي السابق و من معه

 ،ة محتـرفين و محلفـين  تشكيل المحكمة من قضا يتطلب الفصل فيها وجوب ،محاكمةبموجبها على ال

قـانون  المـن   15و  11تأسيسا على أن الإحالة كانت على المحكمة الجنائية العراقية طبقا للمـادتين  

  ).2(الأساسي 

  

  

 .123ص  ،السابقالمرجع  ،حسن بشيت خوين )1(

 العدد،الوقائع العراقية مجلة ،ضمانات المتهم في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ،زهير كاظم عبودو انظر كذلك  

  .27/11/2005: المقال المؤرخ في ،4006                                          

و  ،محلفـين و آخـرين   محترفينقضاة من المحكمة  لشكتكثيرة هي التشريعات التي تتطلب في مواد الجنايات أن ت )2(

المعـدل و   ،1995فيفـري   25المؤرخ فـي   10-95لأمر من ا ،هو ما عمد إليه المشرع الجزائري في الفصل الثالث

المتضمن تشـكيل   الفصل ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966جويلية  08: المؤرخ في 66/155: المتمم للأمر

محكمة الجنايات من قاض فرد برتبة رئيس  أن تتشكلقع و تحت طائلة البطلان يإذ  ،258: المادةفي  ،محكمة الجنايات

 محلفـين و مـن   ،برتبة مستشار بالمجلس على الأقـل  كل منهما و من قاضيين يكون ،رئيسا ،بالمجلس القضائيغرفة 

   .اثنين
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طـال هيئـة   ما ببل  ،تشكيلة المحكمة الجنائية العراقية فحسببما ميز  مقترفةلم تتعلق الإنتهاكات ال    

 ،دفاع عن الرئيس العراقي السابق و معاونيـه منع الحكومة العراقية للمحامين الدوليين من المن الدفاع 

 ،يمكن الرئيس السابق صدام حسين من الإتصال بمستشار قانوني طيلة السنة الأولى من الإعتقالإذ لم 

الخـرق الجـوهري   الدفاع أي رد عن الشكاوي المقدمة و المتضمنة عرضا عـن   واكما لم يتلق محام

أثنـاء سـير    و عادل محمد عبـاس  سعدون الجنابي يانو اختطاف المحام عن قتل ناهيك ،جراءاتللإ

ذلك أن الإعتداء علـى المحـامين    ،الدفاعوق حقببينا  مساساما يعد في حادثتين منفصلتين،  المحاكمات

مكان آخـر  لنقل المحاكمة ما جعل هيئة الدفاع تطالب ب ،تهمغياب الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماي يبرز

عدم تبليغ هيئة الدفاع بالأدلـة المثبتـة   ضف إلى ذلك  ،المسهلة لمهامهمية انعدام الظروف الأمنبسبب 

لإجـراء المتضـمن   الجـوهري ل خرق الناهيك عن  ،من الرد عليها اقصد تمكينه ،للتهم محل المتابعة

 ،و تعرض الشـهود للأخطـار حـين الإدلاء بشـهاداتهم     ،إجراء المواجهة ما بين المتهمين و الشهود

 هـدد إذ هي العوامل التي دفعت بفريق الدفاع إلـى أن ي  ،ود ثغرات في قواعد الإثباتبالإضافة إلى وج

ينقص شيئا في كفالة حقوق المعتقلـين   أولم يضف غير أن هذا التهديد  ،المحاكمة و الإنسحاببمقاطعة 

  .)1( السياسيين

  

 ،لواردة في لائحة الإتهامارتكاب الرئيس العراقي السابق و معاونيه للجرائم ا إثباتالقصور في  بدا    

 مـع أثناء المحاكمـة   المقدمةالأدلة  كما لم تتناسب ،من هؤلاءلم تحدد المسؤولية الجزائية لكل واحد ف

ذلك أنه في الجرائم ضد الإنسانية تتطلـب قواعـد    ،بمعنى أنها لم تدن المتهمين ،الجرائم محل المتابعة

واسع النطـاق علـى   منهجي و وقوع اعتداء بالمتابعة  ارتكاب الجرائم محل يكونالإثبات الجزائية أن 

   .ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهمحين متهمين توافر القصد الجنائي للمع  ،السكان المدنيين

  

التقرير الصادر عـن  كذلك و  ،2005ديسمبر  ،)محاكمة صدام حسين( ،التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية )1( 

و تعرض وسـائل   ،مذكرة تتضمن تقييما للإجراءات ،تحليل للمحاكمة العراقية الأولى( ،لة الإنتقاليةالمركز الدولي للعدا

  .07/11/2006 ،)محددة لعلاج أوجه النقص

المحكمة الجنائية العراقية تصدر حكمها فـي أول محاكمـة   ( ،أنظر كذلك التقرير الصادر عن منظمة العفو الدوليةو   

  . 05/11/2006 ،)يح العيوب في مرحلة الإستئنافلابد من تصح ،لصدام حسين

العراقية الجمعية الوطنية  عن الصادر ،2005لسنة  10بموجب القانون رقم  العلياالعراقية محكمة الجنائية ال نشأت  

 قلامست اجنائي اقضائي اجهازالجنائية العراقية المحكمة  إذ أكد النص على اعتبار ،اسةــمجلس الرئ والمصادق عليه من

من خلال قضاة تحقيق ومحكمة  للتحقيق أقساممن عدة المحكمة  تتشكل حيث ،و إداريةقضائية  ،قوم على وظيفتييني

  .عرف في القضاء العاديمثل ما ي إداريالى قسم  بالإضافة الآخرالقسم في عام الادعاء هيئة الإ و جنايات وهيئة تمييزية
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 و هإشـارات من خـلال   ظهر جلياالسيد رؤوف عبد الرحمن  تلافي الحياد من قبل رئيس المحكمة    

، المحاكمـة بالسابق تأثر القاضي من خلال  عدم استقلالية المحكمةما أكد  ،دعاء العامالإتدخلات هيئة 

لسياسيين وإعلاميين مقابل الرشوة عطاء كإ ،قرار الإحالة يتضمنها لمتهم للرئيس العراقي وجهت  حيث

ن شخصـا فـي   يإبادة مئة و ثلاث و أربعأنه مثل للمحاكمة عن تهمة من رغم على ال ،دعمهم لنظامه

ذ إ ،المحكمة الجنائية العراقية العليـا عدم استقلالية  حيث أكد ذلك ، و ليس جنحة الرشوة،قضية الدجيل

رئـيس  أول ما كان سـببا فـي اسـتقالة     ،خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات الإحتلالسلطة  تدخل شكل

  . آخرين و ما تبعه من عزل لقضاة بعض القضاةتعيين إقتراح الإعتراض على محكمة و لل

  

علـى اعتبـار أنهـا     ،الواجب التطبيقالقانون في و غير المستقلة طعنت هيئة الدفاع في المحكمة     

غير مختصـة  ما يجعلها  ،مشكلة في ظل الإحتلال الأمريكي للعراق و من قبل قوات الإحتلال الأجنبية

و أكـدت ذات الهيئـة أن    ،بـاطلا يعد ل ما بني على باطل إذ أن ك ،شرعيةلل لافتقادها ،ابعاتفي المت

لا يمكن متابعته من قبل قوات أجنبيـة أو أيـة   فالرئيس العراقي السابق يتمتع بصفة رئيس للجمهورية 

تجعلـه يمـارس حقـه     1970و أنه يملك صلاحيات بموجب الدستور العراقي لعـام   ،حكومة أجنبية

   ). 1(لشرعي في حماية هيبة الدولة و وحدتها ا

        

  الصادرة أحكام الإعدام وجهات النظر حول :ثانيالمطلب ال  

  

فـي  قضت المحكمة الجنائية العراقية في منطوقها بإدانة الرئيس العراقي السابق صدام حسـين        

عقابـا لـه الحكـم عليـه     و  ذيبالتعالقتل العمد و الإبعاد القسري و  قضية الدجيل و إدانته عن جناية

عن جناية المشاركة فـي القتـل    مخابرات برزان التكريتيالرئيس كما قضت المحكمة بإدانة  ،بالإعدام

أما الـرئيس السـابق لمحكمـة     ،و عقابا له الحكم عليه بالإعدام ،العمدي و الإبعاد القسري و التعذيب

أدين طه ياسين رمضـان  و  ،كذلك د و حكم عليه بالإعدامفقد أدين بتهمة القتل العم عواد البندر الثورة

فعـال  أارتكـاب  ذيب و نائب رئيس الجمهورية و قائد الجيش السابق بتهمة القتل العمد و الإبعاد و التع

عبد االله الرويد : نيكما تمت إدانة مسؤولا حزب البعث السابق ،و حكم عليه بالسجن المؤبد ،ةإنساني غير

السجن لمدة خمسة عشـر سـنة   الحكم عليهما بو عقابا لهما  ،جريمة القتل العمد نع ،و علي دابح علي

  .محمد عزاوي علي لعدم كفاية الأدلة و صدر حكم قضى ببراءة عضو حزب البعث ،لكل واحد منهما

       

  .11/03/2008 ،2485العدد  ،مجلة إيلاف ،)قراءة في أدلة الإتهام و الدفاع ،صدام ةمحاكم( ،عادل الثامري) 1(
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 ـالصادرة  في الأحكامبحق الطعن و هو ما يعرف  ،حكام القاضية بالإدانة محل تمييزالأ كانت       ن ع

أو مخالفة للقـانون  جوهري للإجراءات متى حصل خرق  الحكم تمييز تمإذ ي ،العراقية المحكمة الجنائية

المحكمة أن ترسل ملف القضية  علىإذ يتوجب  ،الوقائع كييفتخطأ في تفسير أو الحكم  شابإذا ما أو 

بالإعـدام أو السـجن   تي قضت طعن في الأحكام اليو لو لم خــلال عشرة أيام إلى الهيئة التمييزية 

مـن   للمتهم الحق في الطعن في الأحكام الصادرة خلال ثلاثين يومالمزيد من الضمانات فو  ،المـؤبد

   ). 1( تبليغه بحكم الإدانة

       

الحكـم   علـى  2006بتاريخ السادس و العشرين ديسمبر من عام كمة التمييز العراقية محصادقت      

فريـق  التـي أثارهـا    الطعن لأوجهمحكمة ال حيث لم تتصد ،الرئيس السابق صدام حسين ضدالصادر 

الرئيس العراقي السابق قد تـم مـن   ضد ن تنفيذ حكم الإعدام كما أ ،الصادرةم احكالدفاع عند تمييز الأ

مـا جعلـه خرقـا     ،لمباشرة التنفيذ يشترطه القانون العراقي وهو ما عليه وقيع رئيس الجمهوريةدون ت

مواقف تجاه تنفيـذ أحكـام   ، و نتيجة لذلك تمخضت عدة القاضية بالإعدام لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية

  :، أوردها كمايليالإعدام

  

  :المعارضون لتطبيق أحكام الإعدام. 1  
  

الأساس الذي ارتكـزت عليـه   روقات المرتكبة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا الخ كانت      

فـي تقـارير    منعقـدة المحاكمات م الإعدام، إذ انتقدت الاحكأتعارض تطبيق  منظمة العفو الدولية لأن

عـة  القانون تطبيقـا سـليما بمراج   المنظمة المحكمة إلى التدقيق في الأدلة و تطبيق دعتعديدة، حيث 

أن تضم المحكمة قضاة دوليين إضـافيين يـدعمون تشـكيلتها، أو أن    بالمخالفات المرتكبة، و اقترحت 

سـبق  الذي قتراح الإتقضي بعدم اختصاصها لكي تحال القضية برمتها إلى محكمة دولية خاصة، و هو 

 هيئة الـدفاع  ن قبلكان محل مطالبة مهيئة الأمم المتحدة بشأن حالات الإعتقال التعسفية و  علنتهو أن أ

  ).2(، لكنه قوبل بالرفض العراقية

       

 ،)المحكمة الجنائية العراقية تصدر حكمها في أول محاكمة لصدام حسين( ،التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية )1(

  .التقرير السابق

  ،عدد و لا للسنةلن غير ذكر لم ،العربيةمجلة  ،)مـكـمييز الحـدام يطلب تـاع صـدف( ،نجيب النعيمي و انظر كذلك

                             06/11/2006.   

  .التقرير السابق ،)منظمة تعرب عن إستنكارها من إعدام صدام حسينال( ،فو الدوليةـتقرير منظمة الع) 2(
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ابتـداء ضـد   و التي صدرت  ،بالإعدام القاضية الأحكام مدى تأسيس إختلفت وجهات النظر حول     

معارضـين  و  ،لهابين مؤيدين  ،برزان التكريتي و عواد البندر ثمالرئيس العراقي السابق صدام حسين 

ت الملاحظـات المشـار   دتعدإذ  ،سمى حقوق الإنسان ألا و هو الحق في الحياةخرقا بينا لأيعتبرونها 

مؤقت لمدد تتراوح ما إليها لتشمل الأحكام الصادرة ضد بقية المعتقلين و التي قضت بإدانتهم بالسجن ال

و أقصـى عقوبـة    قسـوة أحكام الإعدام أشد إلا أن  ،و السجن المؤبد ،عشر سنة ةبين السبع و الخمس

و الأسـاس القـانوني    ،لهـا  معارضينالمبديا وجهات نظر  ،يهاسأركز عل لهذا ،سلطت على المتهمين

تباعـا  و  ،واحـدة  عن محكمة ةرداصحيث تجدر الإشارة إلى أنها   ،غير متناس بقية الأحكام ،موقفهمل

ما يجعل الإنتقادات الموجهة ضد الأحكام القاضية بالسجن المؤبد و السـجن لمـدد    ،لنفس الإجراءات

    ).1( و تكاد تكون ذاتها فتتطابق الإنتقادات الموجهة لهامختلفة تكاد تكون نفسها 

      

بالإعدام ضد الرئيس العراقي صدام عديدة و هيئات و منظمات دولية تطبيق الحكم  عارضت دول     

مـن بـين   ف ،حجج و أسانيد قانونية تدعمها نصوص و اتفاقيات دولية على موقفهم فيمستندين  ،حسين

موقفهـا  اللجنة العربيـة  دعمت حيث  ،المعارضين لتطبيق حكم الإعدام اللجنة العربية لحقوق الإنسان

المحكمـة الجنائيـة العراقيـة التابعـة لسـلطة       الخروقات الإجرائية التي سبقت تشكيل بتركيزها على

الحـق فـي   و لكون الحكم بالإعدام يتعارض مـع   ،لاتفاقيات جنيف الأربع عدم احترامهاو  ،الإحتلال

الإعدام إذا ما تعلق بالمحـاكم  عقوبة مطالب المنظمات غير الحكومية التي ترفض تطبيق و مع  الحياة

   ).2(محكمة غير مستقلة كان الحكم صادرا عن تطبيقه متى فيكون من باب أولى أن يعارض  ،العادية

  

إستنادا إلى  ،أبدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان موقفها المتضمن معارضة تطبيق حكم الإعدام     

حسـابات  و تأصـيلا لل  تصفية جسدي الإعدام ليس إلا أسلوببحيث أن الحكم ب ،شرعية المحكمةعدم 

لقانون الدولي و العلاقات ا ق قواعدما بين تطبي اخلط هو ما يعد و القضاء فقأمام مرالسياسية الضيقة 

بريطانيا وأستراليا ودول أخرى مشاركة في  ةمن حكومكما أن حكم الإعدام مرفوض  ،الدولية السياسية

مخالفـا  تؤيد تطبيقه في حق الرئيس العراقي السابق، ما يجعل موقفهـا متناقضـا و    ، و لكنالاحتلال

لحكم الإعـدام مـن    المؤكدة لرفضهادولية ال قليمية والإمواثيق ال المنظمات غير الحكومية و عيسامل

          .)3( حيث المبدأ

)1( Anonyme, " les défenseurs de la vie se taisaient " - Saddam Hussein a-t-il droit au statut                
d’un prisonnier de guerre ?, 2 janvier 2007.                                                                                                  

  .05/11/2006 : المؤرخ فيالتقرير  ،)مع إقامة العدل و ضد عقوبة الإعدام( ،منظمة العفو الدولية) 2(

التقرير  ،الدانمرك ،)حكم الإعدام بقتل صدام حسين نفيذت محكمة الإحتلال تؤصل( ،الجمعية العراقية لحقوق الإنسان) 3(

  .30/12/2006: المؤرخ في
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على الخـرق   تأسيسا ،على لسان مقررها إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام دعت إليه هيئة الأمم المتحدة     

راقيـة العليـا   إنشاء المحكمة الجنائية الع كانحيث  ،الفاضح للمعايير و المبادئ الدولية لحقوق الإنسان

بالإضافة إلـى   ،ثرعديم الأيجعله ما و هو القرار غير المشروع  ،بقرار من سلطة الإحتلال الأمريكي

ناهيك عن العنف و التهديـد   ،حرمان المحكوم عليه من حقه في أن يحاكم أمام محكمة مستقلة و حيادية

لها طالبت هيئة الأمـم المتحـدة   إذ هي جملة الأسباب التي من أج ،الذي تعرض له القضاة و المحامون

  .)1(وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها ضد الرئيس العراقي السابق 

  

محل جدل بين مؤيـدين   الرئيس العراقي السابقعلى غرار كون تنفيذ الحكم القاضي بالإعدام ضد      

مين لخير دليل على كـون  إلا أن تنفيذه في عيد الأضحى الذي يعد يوما دينيا مقدسا للمسل ،و معارضين

بحيث يهدف المحتل أساسا إلى ضرب المسلمين في تعـاليم ديـنهم    ،هذا الفعل تجسيدا لعدالة المنتصر

غيرهـا مـن المنظمـات     و ،منظمة شهود نحو التسـامح  أبدتالأسباب  هلهذ ،الحنيف و حرية المعتقد

و أنه هو الذي يحق لـه وحـده    ،خلوقاتهطالما أن الحياة هبة من االله لم ،الدولية رفضها لعقوبة الإعدام

  .)2(إضافة إلى اعتبار عقوبة الإعدام عملا غير إنساني و انتهاكا للحق في الحياة  ،استردادها

  

أحكـام   بـالأخص و  ،بالإدانـة  ةعبر فريق دفاع المعتقلين السياسيين عن رفضه للأحكام القاضي     

ولة تتطلب رد فعل سـريع، و أن الإجـراءات التـي    إلى أن محاولة اغتيال رئيس د، حيث نوه الإعدام

إلى الخروقات التـي  اتبعها الرئيس العراقي كانت مبررة، طالما أن هرم السلطة كان مستهدفا، و أشار 

حكـم  العلى  العراقي توقيع الرئيس، ثم مرحلة تنفيذ حكم الإعدام على إثر عدم المحاكمة ةميزت مرحل

خاصة و أنه لا يخـول   جوهري،لإجراء مخالفة العراقية العليا، إذ يعد الجنائية المحكمة  الذي نطقت به

   .)3(لغير الرئيس التوقيع على مذكرة تنفيذ الحكم بالإعدام و لا حتى حاكم العراق 

   

  

)1 ( Leandro Despouy,( the special reporter on the independence of judges and lawyers, calls 
for halt in application of death penalty in Iraq, 19 june 2007.                                                    

 ،)ابق صدام حسينــراقي السـدام الرئيس العـان منظمة شهود حول محاكمة و إعـبي( ،منال معراج عبد الإله )2(

                           04/01/2007.  

  :ددـعـال ،مجلة الشرق الأوسط ،" م الإعدامـكـيطبق ح لكي لا " ،فاع الرئيس العراقي السابقفريق دكذلك أنظر و  

                                                      10258، 29/12/2006 .  

  .10/01/2007 ،مكة المكرمة ،مفكرة الإسلام ،دعوات دولية لتعليق حكم إعدام صدامحقوقيون،  )3(
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الحكـم   أن ،بالجزائر على لسان رئيسها الإنسانستشارية لحماية حقوق لإااللجنة الوطنية  تعتبرإ      

عن جهـة قضـائية   يصدر  لممؤسس قانونا لعلة أنه غير الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا 

المحكمة في  فصلين ذلك أن بقاء واقعة الإحتلال قائمة ح ،بل تابعة لسلطة الإحتلال الأمريكي ،مستقلة

محاكمة المنعقدة و ال على اأثر سلب ،نالمنسوبة للمعتقلين السياسييالجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة 

  .)1(الإجراءات المتخذة 

  

حكـم   تعليـق تنفيـذ   إلـى الحكومة العراقية  الإنسانالمتحدة لحقوق  السامية للأمم دعت المفوضة     

 ،خاصة تمييز الحكـم  ،المخولة لهمالطعن  إجراءات وم عليهم استيفاء جميعلأن من حق المحك ،الإعدام

و بغـض النظـر عـن     ،لاعتباره تكريسا لحق المتهم في الطعن بغض النظر عن تأييد الحكم أو إلغائه

يـنص علـى وجـوب     قانون العقوبات العراقي فإن ،للمتهم طرق الطعن التي يجيزها القانون العراقي

ما يجعله أساسا قانونيا لـرفض تطبيـق الحكـم     ،الدينية الأعياد لإعدام خلالاحكام أذ يتنف الإمتناع عن

  .)2( الصادر في حق الرئيس العراقي السابق

  

  :المؤيدون لتطبيق عقوبة الإعدام. 2  

  

عديدة و هيئات دولية تطبيق الحكم بالإعدام ضد الـرئيس العراقـي صـدام حسـين،      دول أيدت     

 ـ  مرتكزين في رأيهم ذه إلى حجج و أسانيد، يغلب عليها طابع العلاقات المتدهورة التي كانت تـربط ه

الدول بالعراق، و اختلاف الطوائف الدينية أو المرجعية الدينية ما بين الرئيس العراقي السـابق الـذي   

العراق ينتمي إلى فرقة السنة و نظرائه الذين تقلدوا المهام الحكومية بقرار من سلطة الإحتلال، كحاكم 

، و هـو السـبب   الغالبية الشيعية بشرق بغدادذات الطوائف  ، إذ ينتمون إلىرئيس الوزراء العراقيو 

  .يؤكد قوة واستقلالية القضاء العراقيالقاضي بالإعدام الحكم الذي من أجله اعتبروا أن 

  

      

        

  ،74 السنة  ،ارـمجلة النه ،لإنسان بالجزائرالوطنية الإستشارية لحماية حقوق ا اللجنة ،مصطفى فاروق قسنطيني )1(

  .  2006عام  ،22825العدد                                 

  ،74:ةـنـالس ،ارـنهـمجلة ال ،انـالإنسوق ـقـحـتحدة لـالم مـية للأمـامـالس ةيوضـفـالم ،لويز اربور )2(

  .2006 ،22825: ددـالع                  
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الأمريكيـة المـمثــلة    الولايـات المتحـدة   و كل من الكويت و إيرانتؤيد أن  جدا من المنطقي     

ضد الرئيس العراقي السابق و برزان التكريتي و عـواد البنـدر و    الصادر الحكم لســلطة الإحتلال

 تجسـيدا هـا  أن تعتبرو  ،باقي الأحكام التي قضت بإدانة المعتقلين السياسيين من أقطاب النظام السابق

  . ستقـلال القضاء العراقيلا

  

 دامالـذي   الإحـتلال  ،لها سبق احتلال العراقمن الحكم القاضي بالإعدام بالكويت موقف  يرتبط     

حقـول  يتعلـق ب الذي كان قائما بينهمـا  الـنزاع  مردإذ أن  الذي كان مسبوقا بالحرب،و  ،سبعة أشهر

 ،اب الرئيس العراقي السابق لجرائم ضد شـعبه ما جعل دولة الكويت تؤكد ارتكا ،النفط المتنازع عليها

القاضي بالإعدام و هو ما بدا صريحا من  الدافع لتأييد إيران للحكمالحرب الإيرانية العراقية كما كانت 

  .)1(ها الرسمية خلال تصريحات حكومت

  

ى بتأييد الحكـم  القرار الذي قض ،أيدت أغلب الدول الأوربية قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا     

كلندن الــتي عبرت عن تحقيق العدالة بمعاقبة الرئيس  ،الصادر ابتداء عن المحكمة الجنائية العراقية

رغـم أن الإتحـاد    ،إيطاليـا كـذلك فرنسـا و    ،العراقي السابق و معاونيه عن الجرائم التي ارتكبوها

  .  )2(عقوبة هذه الي تنفيذ الأوروبي يرفض تطبيق حكم الإعدام و يدعوا إلى إعادة التفكير ف

  

  :الخاص رأيال. 3  

      
، لأنها كانت صـادرة عـن   أعارض تطبيق الأحكام التي قضت بالإعدام ضد المعتقلين السياسيين     

كفلهـا القـانون   يبالضمانات التي لم يتمتعوا المتهمين  لأن، و غير المختصةالمحكمة الجنائية العراقية 

، إذ لا ممن الأخطار التي تهـدده  المحامينضمان حرية المرافعات و سلامة لهم، كالحق في الدفاع و 

يطرح الإشكال إذا قضي بإدانة المتهمين متى تم كفالة حقوقهم، أما إن غابت هذه الضمانات و تـدابير  

حماية الشهود، قصد تمكينهم من الإدلاء بشهادتهم فلا مجال للحديث عن تطبيق أحكام الإدانـة علـى   

  .)3(الإطلاق 

  

 )1(Et  James Cogan,( la condamnation a mort de Saddam Hussein, un simulacre de justice) 
Le:07/11/2006.                                                                                                                           

  .السابقالمقال  ،نهارمجلة ال ،لويز اربور )2( 

  .، المقال السابق)محاكم صدام، قراءة في أدلة الإتهام و الدفاع(، عادل الثامري) 3( 
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الإختصـاص  توجب إعمـال  تدعيما لموقفي المعارض لتطبيق أحكام الإعدام أستند إلى أنه كان ي     

 ـ   كريستكفيصل يمكن من خلاله القضائي الدولي  حكـام  للأو نزاهـة   ،دةفعاليـة للمحاكمـات المنعق

ما جعلـه   ،الأمريكي في ظل تواجد الإحتلالتم أن إنشاء المحكمة الجنائية العراقية و خاصة  ،الصادرة

السابق إثر محاولة اغتياله العراقي الرئيس  متخذة من قبلالإجراءات الكما أن  ،المنتصر تكريسا لعدالة

و ما تلاها من تنفيذ للأحكام  ،على المحاكمة تكابهابار إحالة المتهمينإثر  على الدجيل كانت أحداثفي 

حمايـة  للو تعرض لنفس الحـادث  آخر يقوم بها أي رئيس دولة  إذ هي إجراءات قد ،القاضية بالإدانة

ألا يكون الشـخص خصـما و   المبدأ الذي يتضمن مخالفة  ناهيك عن ،من الداخليالأشخصه و تحقيق 

 دثو هو ما ح ،أمامهحينما يفصل في النزاع المعروض عليه ك لمخافة تأثير ذل ،حكما في نفس النزاع

و  ،كونه من أصول كردية ،بالنسبة للقاضي رؤوف عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا

و  فكيف له أن يكون حياديا تجاه الرئيس العراقي السـابق  ،كذلك الضحايا الذين كانوا من نفس الطائفة

  .الحكمباقي أقطاب نظام 

الولايات المتحدة الأمريكيـة و الـدول    موقفعلى أستند كذلك في معارضة تنفيذ عقوبة الإعدام      

تؤيد تنفيذه عندما يتعلق الأمـر بـالمعتقلين    لكنها ،الحياةفي حق الب مساسا تعدهإذ  ،المتناقض الأوربية

كذلك المفارقة ما بين و  ،فس العقوبةيبرز التباين في المواقف رغم تعلقها بن حيث ،السياسيين العراقيين

الذين تعرضوا لجرائم التعذيب و الجرائم ضد الإنسانية  أولئك ،الضحايا كفالة حقوق المعتقلين العراقيين

 مسؤولية الجنـود الأمـريكيين   كانتحيث  ،و الإهانة و الإخلال بالكرامة المتأصلة في الجنس البشري

علـى عكـس    ،انتفاء وجه الدعوى أو البراءة لعدم كفاية الأدلةب قضيبالرغم من ذلك و لكن و  ،ثابتة

، هذا من جهة، و من محاكمة الرئيس العراقي السابق و مساعديه التي انتهت بصدور أحكام قاسية جدا

 .الحق في المعتقدكفالة  عيد المسلمين، يبرز عدماليوم المصادف لفي حكم الإعدام تطبيق فجهة أخرى 
 
 مـرحـلة تـنـفـيذ الـحـكم  :ثالثحث الالمب             
 

خر مرحلة من حيـث التسلسـل الزمنـي، و    آتكتسي مرحلة تنفيذ الحكم أهمية كبيرة، رغم كونها      

، وفقا لإجراءات معينة، و بتوافر ضمانات محـددة  ا، بحيث يجب أن يتم تنفيذهالإعدامأحكام  اخصوص

   .)1( تنفيذ الأحكام و الضمانات المفتقدة بين واقع
  
    

مـن قبـل المجلـس الإقتصـادي و     اعتمـدت   ،تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدامالتي ضمانات ال) 1(

 .1984/50: ، بموجب القرار رقم1984من جويلية  25الإجتماعي بتاريخ 
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  واقــع تـنـفـيـذ الأحـكـام: المطلب الأول     

  
ام الصادرة في حق الرئيس العراقي السابق و برزان التكريتـي و  تميزت مرحلة تنفيذ أحكام الإعد     

يـوم  الفي الرئيس العراقي شنقا،  أعدم حينما، بوضوحعواد البندر، بجملة من التجاوزات التي ظهرت 

من قبل الحراس الذين كـانوا   حبل لف على رقبته ثم  دفع ماستخدأين ، المصادف لأحد أعياد المسلمين

توافر العبـارات التـي مـن شـأنها     بدليل رض للسب و الشتم أثناء تنفيذ الحكم، تع حيثيحيطون به، 

  .)1(ثم قام الحراس بضربه ضربا مبرحا، و هم يتأكدون من وفاته التحقير و الإهانة لشخصه، 

  

أولهما أن السب و الشـتم و الضـرب    ،إتسم واقع تنفيذ حكم الإعدام ضد صدام حسين بخاصيتين     

الـذي  تنفيذ الحكم  لم يلذ الحكم يشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات العراقي، غير أنه الذي صاحب تنفي

تـوافر عديـد   أما الخاصية الثانية فعلى الرغم من أي متابعة قضائية،  ،ارتبط مع ارتكاب هذه الجرائم

ذه الطريقة التي الوسائل التي يمكن من خلالها تنفيذ حكم الإعدام، لم يجد القائمون بالتنفيذ غير الشنق، ه

   .تكريس الحق في السلامة الجسديةفي تتعارض و مساعي المجتمع الدولي 

  

لم يشفع مسعى المجتمع الدولي في كفالة الحق في السلامة البدنية، فـي أن يحـول دون التنفيـذ         

 ، إذالقاسي لأحكام الإعدام في حق المعتقل برزان الحسن التكريتي، حيث كان إعدامه سـابقة خطيـرة  

آلة حادة حين تنفيـذ  حيث أشار إلى استعمال الطبي،  تقريرده الـا أكـو هو معن جسده،  هفصل رأس

  .العقوبة المحكوم بها

  
إن عمليتي إعدام الرئيس العراقي السابق و برزان حسن التكريتي ليستا غير مثالين بسيطين عمـا      

لا فمـن جهـة   أقصى عقوبة يقررها القـانون،   عقوبة الإعدام و إن كانتعرفته مرحلة تنفيذ الأحكام، 

يمكن اكتشاف التجاوزات التي ميزت مرحلة تنفيذ الأحكام القاضية بالسجن أو الحبس في حـق بـاقي   

الإعـلام  وسـائل   لعـدم رصـد   و من جهة أخرىذا الصدد، ـاب آليات الرقابة في هـالمعتقلين، لغي

  .)2(اء واقعة الإحتلال مستمرة ـط ببقو هو ما قد يرتبللخروقات التي قد تظهر مستقبلا، 

  
  .، المقال السابق)هيئة الأمم المتحدة تطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق(، لياندرو ديسبوي )1(

لا يمكن إغفال الدور الإيجابي الذي لعبته وسائل الإعلام في كشف الخروقـات المرتكبـة ضـد المعتقلـين غيـر       )2(

 .رسالةمن ال 15السياسيين، ص 
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  الضمـــانـات المفـتـقـدة: الثانيالمطلب     
 

 أو إذا مـا ارتكبـت   ،التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبـة الإعـدام  الضمانات  غيابيطرح      

 المحكـوم بهـا   الإعـدام  يكون تنفيذ عقوبةإشكالا حقيقيا، و مثال ذلك أن  ،حين التنفيذمعينة  خروقات

أو أن يتم تنفيذها فـي محاكمـات    ،السياسيين أو المعارضين لنظام الحكموسيلة للتخلص من الخصوم 

و هو ما يشـكل خرقـا    ،محاكمات صورية عن طريقأن يحكم بها أو  ،فيها الضمانات القانونية تغيب

الذين يواجهـون  الأشخاص التي تكفل حماية  الإتفاقية تنص إذ ،الدفاع حقوقلحق الإنسان في الحياة و 

تكفـل حقـوق    التـي  ضماناتال على ،منع حالات الإعدام خارج نطاق القانونمبادئ و  عقوبة الإعدام

  .غير القانونيةتقصي عمليات الإعدام لمبادئ تضع مجموعة و  ،الذين يواجهون هذه العقوبة

  

  ،هذه العقوبـة  تنفيذإن اعتماد عقوبة الإعدام كوسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين يتعارض و      

كمحاكمـة الـرئيس    ،نصـوص عليهـا  محاكمات لا تراعى فيها الضمانات المفي  يتم ذلكا ما غالبإذ 

ما جعل تنفيذ حكم الإعـدام مـن    ،خصما سياسيا للولايات المتحدة الأمريكية لاعتباره ،العراقي السابق

 ـالضمانات  الرغم من تحديدبإذ  ،قبل سلطة الإحتلال الأمريكي وسيلة للتخلص منه و  االواجب إعماله

مواجهـة   قصـد  ،مقرر الخاصللجنة حقوق الإنسان ل تعيين و تطبق فيها عقوبة الإعدامالتي  حالاتال

الـرئيس  للبحث في مدى كون إعـدام  إلا أنه لم يتخذ أي إجراء  ،حالات الإعدام خارج النطاق القانوني

  .)1(حالات الإعدام التعسفية مندرجا ضمن  العراقي

  

أدلة إدانة كافيـة مثبتـة لارتكـاب     و بتوافر، الخطيرةالإعدام في الجرائم تطبق عقوبة ينبغي أن      

الجريمة محل المتابعة، و هو ما حدث في قضية الأنفال، لكن السؤال المطروح يتعلق بمـدى شـرعية   

محاكمـة   فـي ظـل   حين تعرضه لمحاولة الإغتيال، ،الإجراءات التي قام بها الرئيس العراقي السابق

تعلـق الأمـر    متـى عقوبة الإعدام  ه لا يمكن تنفيذكما أن .التي تم الإدلاء بها شهاداتللطبقا  متهمينال

بمحكمة غير مختصة، لم تتبع الإجراءات القانونية التي توفر الضمانات الممكنة لإقامة محاكمة عادلـة،  

  .   )2(مراحل المحاكمة طيلة قانونية المساعدة البما فيها حق المتهم في الحصول على 

       

  دونمن و الإعدام  ةالإعدام التعسفيحالات مبادئ المنع و التقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون و  )1(

  .1989 جويلية 24: المؤرخ في 65/1989 :رقم المجلس الإقتصادي و الإجتماعي في قرارهأوصى بها  ،محاكمة    

  .الفقرة الأولى الضمانات السابقة، ،اجهون عقوبة الإعدامحماية حقوق الذين يوالضمانات التي تكفل  )2(
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أثر  ثالثأما فيما يتعلق بالضمانات الواجب توفيرها فإن قتل محاميين من محامي الدفاع و خطف      

قاضـي  انعـدام حيـاد ال  بالإضافة إلى مظاهر  ،الدفاع بحقوقهو ما يتعلق على أهم هذه الضمانات و 

أما ما تعلق بقواعـد الإختصـاص فـإن تعيـين      ،نه حكما و طرفا في النزاعكو ،رؤوف عبد الرحمن

لعـدم   أثر علـى الأحكـام الصـادرة    الأمريكي حتلالللإ المحكمة من قبل سلطة الحكم المؤقت التابعة

   .شرعية المحكمة الجنائية العراقية العليا

     

كهيئـة الأمـم    ،لمنظمات الدوليةا لكانت الشرعية المنتفية بخصوص أحكام الإعدام الصادرة دافع     

دون مـن  ، لكـن  تعليق الحكـم بالإعـدام   التماس و دول عديدة إلى ،المتحدة و منظمات غير حكومية

مـا   استخدام عملية الشـنق بالحبـل،  بمن دون أن يوقع عليه الرئيس العراقي، الحكم  حيث نفذ جدوى،

عمليـة  ن تنكيل بجثته و ما صاحبه من تصوير لو ما تبعه م ،سبب معاناة كبيرة للرئيس العراقي السابق

مبادئ المنع و التقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطـاق القـانون و    حرصت حيث ،تنفيذ الحكم

على تطبيق إجراءات وقائية للحد من حـالات الإعـدام    ،دون محاكمةمن الإعدام التعسفي و الإعدام 

و تطبيق إجـراءات تلـي    ،إجراء تحقيق مفصلضرورة  ئفأوجبت هذه المباد ،خارج النطاق القانوني

حكام الإعدام التي تم تنفيـذها فـي   أغير وارد بشأن  احتماللكنه  ،الكشف عن حالات الإعدام التعسفي

  .)1( حق الرئيس العراقي السابق و عواد البندر و برزان التكريتي

  

سـلطة الإحـتلال    تجسـده فـروض أن  كان من الم ماإن بحث حقوق المعتقلين العراقيين بتحليل      

الأمريكي، يبرز الجانب النظري لهذه الحقوق، حيث تناولت النصوص التي تكفلهـا، غيـر أن الواقـع    

العملي أكد أن المعتقلات العراقية و في مقدمتها سجن أبو غريب عرف تجاوزات عديدة تعـرض لهـا   

ت أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، بثا المعتقلون غير السياسيون، بينما عرفت المحاكمة التي انعقد

في قضيتي الأنفال و الدجيل التي أحيل أمامها الرئيس العراقي السابق و سبع من أقطاب نظـام الحكـم   

عن التهم المتضمنة ارتكاب جرائم ضد السلم و الإنسانية و قتل مائة و ثمانية و أربعين مـن مـواطني   

الأمـريكيين  ت ثابتة، أين كادت تكفل حقوق المعتقلين بإحالة المتهمـين  قرية الأنفال في العراق، خروقا

  .الذين قاموا بإدارة و تولي مختلف الوظائف في المعتقلات العراقية

  

  

   .06و  05و  04 :الفقرةالضمانات السابقة،  ،حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدامتكفل التي  الضمانات )1(
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تتنافى و ما تقرره قواعد القانون الدولي ، و التي التي ارتكبها الجنود الأمريكيونات ترتبط الخروق     

الغاية من كشف الإنتهاكات الحاصلة هو كفالة عقاب  إذ أنالإنسان، بالحلقة الثانية من البحث،  لحقوق 

ل في لال، و هو ما سأتعرض له بالتفصيـد جنود الإحتـراءات المتبعة ضـمتهمين، بموجب الإجلل

  .)1( )الباب الثاني(
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لا يكفي أن يبلغ المعتقلون بأسباب اعتقالهم فحسب، بل يجب أن تتوافر أدلة اتهام تثبت إدانتهم، و       

، إذ هي مجموعة المبـادئ التـي أقرتهـا    27و  24و  17: دهو ما تضمنته لائحة نورمبرج في الموا

منـه علـى    38: ، إذ نصت المـادة 1951الدول المتمدنة و تبناها مشروع قانون المحكمة الدولية لعام 

وجوب توافر أعباء كافية كي يخول بموجبها الحق في إلقاء القبض على المعتقـل، و أن يمثـل أمـام    

ة زمنية محددة، يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه، و أن يعامـل  الجهة القضائية المختصة خلال مد

  . )1(بما يحفظ له كرامته طيلة فترة اعتقاله 

     

حق مرتبط بحقوق أخرى، منها توكيل محام للدفاع عنـه،   ليس سوىالحفاظ على كرامة المعتقل      

المنسوبة إليه، حيث يطلع وكيـل   يتصل به في مرحلة التحقيق، و حتى بعد المحاكمة إن أدين عن التهم

جميـع  بالمعتقـل   بلغالمتهم على ملف التحقيق قبل المحاكمة و يحاط علما بالتهم محل المتابعة، أو أن ي

الوثائق التي يتضمنها الملف باللغة التي يفهمها، و خلال فترة زمنية كافية تمكنه من الدفاع عن نفسه و 

ه في عدم الإدلاء بأي تصريحات إلا بحضـور محاميـه، و ألا   الرد على ما نسب إليه، و أن يحاط بحق

يعتبر رفضه للإستجواب قرينة ضده، و أن يستفيد من قرينة البراءة الأصلية، فيعامل كبريء مـا لـم   

إدانته، كما لا يمكن لاعتراف المعتقل أن يشكل دليلا ضده، لأنه قد يكون نتاج ضـغط أو إكـراه   تثبت 

  .)2( له المحاكمة النزيهةتعرض له، و هو ما تكفله 

  

متى كـان   مرتين عن نفس الوقائع إما بالوصف نفسه أو بوصف مغايرالمعتقل لا يمكن أن يتابع      

المعتقلات  شهدتهغير أن ما  ،يمكن من حقه في استئناف الحكم القاضي بالإدانةهذا و يجب أن ، متهما

ن مفروضا على إدارة الإحتلال أن تجسـدها،  العراقية اختلف عن الحقوق المنصوص عليها، و التي كا

إذ لم يوجـه الإتهـام لأغلـب    أداء منها للإلتزامات التي تقع عليها طبقا للمواثيق و الأعراف الدولية، 

، منهـا حالـة المعتقـل    كانت الدليل على الإخلال بهذه الإلتزامات أمثلة عديدةالمعتقلين بل و توافرت 

 م، حيث كـان متوجهـا  القبض عليه ألقي ينعتباره أحد المعتقلين الذالحاج علي شلال عباس القبسي، با

للمسجد، ليغطى رأسه و ينقل بعد ذلك مباشرة إلى سجن أبو غريب، حيث تم التحقيق معه فـي غرفـة   

  .)3(المرافقة الصحية، داخل دورة المياه، من غير أن يبلغ بأسباب الإعتقال و لا التهم المنسوبة إليه 

  

  ،)الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية و السلام و جرائم الحرب(، المنعم عبد الخالقمحمد عبد  )1(

  .364، ص 1989الطبعة الأولى،                                              

  .364، ص المرجع السابق، حسام علي عبد الخالق الشيخة )2(

   .04/09/2005لحقوق الإنسان، أشهر سجين في أبو غريب يروي قصة اعتقاله،  التقرير الصادر عن مركز عمان )3(
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 لات ـالنـــســاء المـعـتـقـ: المطلب الثاني   
  

تتأكد عدم شرعية التصرفات المرتكبة من قبل جنود الإحتلال الأمريكي في خرق الأحكـام التـي       

كرسته التشريعات العراقية بصفة خاصة، ففيما يتعلق أقرها القانون الدولي لحماية النساء عموما، و ما 

بالقانون الدولي فقد نص ميثاق الأمم المتحدة في دباجته على أن شعوب الأمم المتحدة أولت على نفسها 

أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامة الفرد و قدرته و بما للرجـال و النسـاء   

من مقاصد الأمم المتحـدة تحقيـق   : " نصت المادة الأولى من الميثاق على أنه من حقوق متساوية، كما

التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية و 

دين و لا تعزيز و احترام الإنسان و حرياته الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو ال

  ).1( " تفريق بين الرجال و النساء 

  

الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، بنصـه   من جملة القواعد التي أقرها القانون الدولي ما تضمنه      

على المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين، شأنه شأن العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و    

بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و كذلك اتفاقيـة القضـاء   السياسية و العهد الدولي الخاص 

، و 1952، و اتفاقية حقوق المـرأة السياسـية لعـام    1981على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث 

ذه النصوص بعين الإعتبار ما يجب أن يكرس من جهود من أجل القضاء على كافة أشـكال  وضعت ه

العنف الممارس ضد المرأة، و الذي يتجلى و بوضوح من خلال حالات تعذيب المعتقلات العراقيـات،  

و كذا معاملتهن بما يخالف الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، هذا الإعلان الذي يشير فـي  

نـزيلات المؤسـسـات الإصلاحية أو السجون أو المعتقلات، هـي فئـات شـديدة    : " اجته إلى أندب

، ثم تحديد المادة الأولى من الإعلان للأفعال التي تشكل اعتـداء علـى   "الضعف في مـواجهة العنف 

ة يشـكل  أي أذى أو معـاناة من النـاحية الجسمـانية أو الجنسية أو النفسي: " المـرأة بنصها على أن

  . )2(" عنفا ضد المرأة 

  

  ، المـركز التقدمي)إنتهاكات حقوق المرأة في العراق  الحماية القانونية لحقوقها في المجتمع المدني(، منذر الفضل )1(

  .08/03/2003لدراسات و أبحاث مساواة المرأة،                    

  . 649، ص 2003، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، )الوثائق المعنية بحقوق الإنسان(، محمد شريف بسيوني )2(
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أولت التشريعات العراقية من جهتها حماية قانونية للمرأة العراقية و في مقدمة هـذه التشـريعات،        

: " منه على 11: الذي أقر مكانة مهمة للأسرة و للأم، حيث نصت المادة 1970الدستور العراقي لعام 

مجتمع و على تكفل الدولة بحمايتها و دعمها و رعايتها للأمومة و الطفولة، ذلـك أن  أن الأسرة نواة ال

الرعاية التي نص عليها الدستور العراقي لا يمكن أن تتأتى إلا بكفالة حرية النسـاء العراقيـات عـن    

  . )1(طريق حظر اعتقالهن 

     

: ، علـى أن )ب(مادة الأولى منه، الفقـرة  نص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في ال     

، و هو ما يعني و بوضوح أن الإلتزامـات التـي   "الإشارة للمؤكد في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا 

أوجبها هذا النص يتساوى فيها الجنسين، و أن تمتع المرأة العراقية بالحقوق يكون على حد سواء مـع  

ن فيما يتعلق بحرية النساء العراقيات و عـدم جـواز تقييـد    الرجل، و من هذه الحقوق ما يكفله القانو

  . حريتهن في حدود ما يسمح به القانون

  

كما تجدر الإشارة إلى أن العراق صادق على الإتفاقية التي تتضمن الإجراءات التشريعية اللازمة      

لخطيرة لاتفاقيات لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات ا

، حيـث تتمثـل   1955لسنة  24: جنيف، بموجب القانون الذي بموجبه صادقت عليها و هو النص رقم

وجـوب حمايـة   : " من اتفاقية جنيف الأولى التي نصت علـى  27: هذه المخالفات فيما أوردته المادة

لى البغاء أو أي هتك النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، لا سيما الإغتصاب و الإكراه ع

: ، و في نفس السياق نص البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف فـي المـادة  "لعرضهن 

وجـوب احتـرام الحياة و السـلامة البدنية و الكـرامة، و أن تكون النسـاء موضـوع   : " على 04

  .)2( احترام خـاص

  

  

  ، المركز التقدمي لدراسات و أبحاث مساواة)راقيةـفي التشريعات الع الحماية القـانونية للجنسين(، ضلـمنذر الف )1(

  .08/03/2003المرأة،                     

  ،2028: ، الحــوار المتمدن، العدد)مراجعات في التشريعات و القوانين العراقية الخاصة بالمرأة(، حسام السراي )2(

                   04/09/2007.  

  الحماية القانونية للمرأة في النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية(، حمد شلتاغشيماء مانظر   

  .04/09/2007،  2028: ، الحوار المتمدن، العدد)و القوانين العراقية                                      
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يث كان مجموع الإعتـداءات قـد   امرأة، ح 543يضم قسم النساء في سجن أبو غريب ما يقارب      

حالة خلال خمسة أشهر، إذ شهد القسم جرائم تعرضت لها المعـتقلات العراقيـات،    2000وصل إلى 

تنوعت ما بين جرائم التعذيب و الإغتصاب المرتكبة بطريقة منظمة و منهجية، و هو ما تسـبب فيـه   

قد كان الإعتقال وسـيلة للضـغط علـى    الجنود الأمريكيون المكلفون بإدارة المعتقل و حراسته، هذا و 

أهاليهن قصد الإدلاء بالتصريحات التي تخدم سلطة الإحتلال الأمريكي، حيث تعددت ظروف ارتكـاب  

  . )1( الجرائم،  و أشكال الإهانة كإجبار أحد المعتقلين على توزيع الطعام عليهن و هو عاري الجسد

     

ت تعديا على حقوق الإنسان، و من أمثلة هذه الإنتهاكـات  تعتبر الجرائم التي تعرضت لها المعتقلا     

الضغط على المعتقلات العراقيات، و إهانة كرامتهن عن طريق القيام بتصرفات تتنافى و الأخـلاق أو  

الفطرة السوية، مثل تصويرهن باستخدام كاميرات الفيديو و اغتصابهن و إكـراههن علـى البغـاء و    

   .)2( تجريدهن من الثياب

  

من بين الجرائم المرتكبة ضد المعتقلات العراقيات التعـذيب و تعريضـهن للألـم و إهـانتهن و          

معاملتهن معاملة غير إنسانية و قاسية، و على غرار الأفعال غير الأخلاقية التي تعرضن لهـا، فـإن   

 ـ    ود وقائع التحرش الجنسي ثابتة بتصريحات المعتقلات و آثار الضـرب و الجـرح، و اعتـراف الجن

المتهمين، و ما يزيد الطين بلة أن ما مس  هذه الفئة لا يتلقى تفهما من الوسط العـائلي و لا المحـيط   

الإجتماعي، حيث يزيد ذلك من المعاناة النفسية، التي تتطلب علاجا ناجعا قصد التخفيف مـن حـدتها   

  .)3( مستقبلا، إذ لو تعلق الحال بأضرار مادية فحسب لسهل جبرها

  

  

  .، المقال السابق)نساء أبو غريب بروز مجتمع اغتصاب نموذجي في العراق الجديد(، ل الربيعيـفـاض )1(

  .168، ص المرجع السابق، إيهاب كمال محمد )2(

  تمييز المعتقلات: في دباجتها على 1993القضاء على جميع أشكال التمييز و العنف ضد المرأة لعام صت اتفاقية ن )3(

  :، حيث نصت صـراحة على ذلكالعقـابية بالضعف في مـواجهة العنف الذي يتعرضن له و نزيلات المؤسسات    

  ". عدم قدرة النزيلات و المعتقلات المتواجدات بالمؤسسات الإصلاحية على مواجهة العنف "     

  .الأولى من نفس الإتفاقية المادةانظر  و   

  .146، ص المرجع نفسه، إيـهاب كمال محمدانظر كذلك    
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   لثانيالباب ا
الإجراءات المتبعة ضد جنود  

 الإحتلال
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 البـاب الثاني: الإجراءات المتبعة ضد جنود الإحتلال
           
 

إن بحث الإجراءات المتبعة ضد جنود الإحتلال يبرز ما مدى كفالة حقوق المعتقلين العراقيين من     

أفضت إلى نتيجة حتمية مفادها وجوب اتباع عدمه، خاصة و أن خطورة الإنتهاكات المرتكبة، 

الفصل ( بحث للإختصاص القضائي الدولي، و )الفصل الأول( إجراءات معينة أمام القضاء الوطني

 ). الثاني
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  يـنــوطـال ءاــــالـقـض  :لوالفصل الأ  

 
      
تحديد الجهـات  يجب  ،الإخلال بحقوق المعتقلين العراقيينعلى إثر جزاء ال  توقيع من أجل    

 الـذي يشـمل    و بالأخص القضاء الـوطني  ،المتهمين الأمريكيينالقضائية المختصة بمتابعة 

ختصـاص  لمسـألة ا طـرق  التة، حيث يكـون  المحاكم العراقية و المحاكم العسكرية الأمريكي

ثبوت المسؤولية الجزائيـة   مسألةسابقا لبحث  المحاكم العراقية و المحاكم العسكرية الأمريكية

و أو إكـراه  أبتوافر موانعها مـن جنـون   الجزائية المسؤولية  ن انتفاءأرغم  ،متهمينجنود اللل

كانت الـتهم محـل   و لو  ،عموميةال يوامن تحريك الدعترجى أي فائدة  يعدم ،صغر في السن

أولاها أن  ،إحدى الفرضيتين أمامنكون  بحث الإختصاص القضائي الوطنيعند  ،المتابعة ثابتة

و ثانيها أن ينعقد الإختصاص للمحاكم العسـكرية   ،يؤول الإختصاص للقضاء الوطني العراقي

  .الأمريكية كونها تمثل سلطة الإحتلال

      

حـتلال  الإ جنودلا يعفى لقضاء العراقي أو المحاكم العسكرية فإنه سواء آل الإختصاص ل    

كانوا منفذين لهـذه   ،من العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة بما فيهم القادة العسكريين الأمريكي

التـذرع   و من غير ،الجرائم أو مشاركين فيها أو ممن حرضوا أشخاصا آخرين على ارتكابها

 عتبر الأوامرتإذ لا  ،العسكريين ةقادال صادرة منوامر لأ د امتثالمجرمارسة بكون الأفعال الم

 مسـؤولية  ما يجعل ،أو مانع من موانع المسؤولية معفي من العقابعذر كللمرؤوسين  الموجهة

تتقرر  ،و بالموازاة مع تأكيد مسؤولية أفراد قوات الإحتلال الأمريكي ،قائمةالجنود الأمريكيين 

جرائم الحرب و الجرائم و أن خاصة ضحايا من المعتقلين العراقيين الحماية ضرورة بالمقابل 

  ).  1(أمد التقادم  ايهللا يسري عالمرتكبة في حقهم ضد الإنسانية 

     

   

  

و التي أكدت على أنه لا تطبق فترة  1968لعام إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ) 1(

و الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن فترة ارتكابها و هو ما نصت عليه المادة  التقادم على جرائم الحرب

  .السادسة من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية
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إن استمرار بث السلطة القضائية العراقية في المنازعات المعروضة أمامها، رغـم بقـاء       

ابعة المتهمين مـن أفـراد قواتهـا    الإحتلال قائما و تمسك سلطة الإحتلال باختصاصها في مت

الجرائم المرتكبـة ضـد    للإختصاص القضائي الوطني بغية البث في طرقيجعلني أت ،المسلحة

 المحاكم العسكرية، ثم )المبحث الأول(لقضاء العراقي ل، من خلال تعرضي المعتقلين العراقيين

  ).1() المبحث الثاني(في  ةالأمريكي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،)انون الدولي العامـزاع المسلح و القـالن( ،ال حدادكم) 1(

  .73ص  ،1997 ،الطبعة الأولى ،بيروت                 
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   راقـيـاء العـالـقـض  :المبحث الأول
     
للقضـاء  مـريكيين  ضد المتهمـين الأ عمومية المحركة ال يوادعالالإختصاص بنظر  ينعقد    

الذي يقضـي   مبدأ الشرعيةا لتطبيق ،لأفعال المرتكبةت النصوص المجرمة لوجدمتى  ،عراقيال

اللجـوء   التي يستند عليها الـبعض قصـد  حجة الإذ هي  ،لا جريمة و لا عقوبة إلا بنصبأنه 

نفـي  الإتجاه الـذي ي  معهو ما يتماشى و  ،دون المحاكم الدولية لاختصاص المحاكم العراقية

 لانعقاديدعوا الذي و  ،عقاب على الجرائم الدوليةكفالة ال لغرض جنائيالدولي القضاء الوجود 

إنشـاء  دون حول تلوجود معوقات و  ،ت أكبرضمانا يقدمكونه  ،وطنيالقضائي الختصاص الإ

إن بحث اختصاص القضاء العراقي في ظل الإحتلال الأمريكـي يرتكـز    ).1( القضاء الدولي

 ـ اص القضائي بـالإختص اراستمرعلى   ـ و دور ،ازعات القائمـة ـالبث فـي المن اكم ـالمح

  .نتيجة لذلك العراقية

  

   إستمرار الإختصاص القضائي  :ولالأ مطلبال  

              

و  و الدعاوي المرفوعة أمامهـا الفصل في المنازعات المطروحة بتستمر المحاكم العراقية     

 تبقـى حيـث   ،الإحتلال رغمأ استمرار الإختصاص القضائي مبدل اسيكرت بمتابعة المجرمين،

على احتـرام  لاهاي  اتفاقيةمن  43 ةالماد تنص إذ ،العراقي الإقليم فينين العراقية نافذة القوا

على  تفاقية جنيف الرابعةإ تؤكدما ك ،القوانين السائدة في الإقليم المحتل ما لم يكن متعذرا ذلك

أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن  أنه يحظر على دولة الإحتلال

 مـا  ،امتنعوا عن تأدية وظائفهم نتتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية إأن أو  ،توقع عليهم عقوبات

في  همقصد بث ،سلطة الإحتلال ضمانتحت في ممارسة مهامهم ن يالعراقيالقضاة  يفيد استمرار

الجـزاء المناسـب علـى الجنـود      توقيعو  ،المتضررين الدعاوي المحركة من قبل المعتقلين

  ).2(المتهمين الأمريكيين 

  

  

  .383ص  ،المرجع السابق ،محمد عبد المنعم عبد الخالق) 1(

من محكمة إلى محاكم أخرى أو أن تسند إليهم مهـام  الموظفين أو القضاة في الإقليم المحتل  تحويل مكني) 2(

   .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  45 المادةطبقا لنص  ،ل الإحتلالغير تلك التي كانوا يمارسونها قب
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الإتجـاه الـذي يسـتبعد     أولها ،إستنادا لمبررات عديدةقضاء العراقي للختصاص الإينعقد     

لانعدام القواعد التـي تفـرض    ،الجرائم المرتكبة يختص بالبث فيوجود قضاء جنائي دولي 

و لا من تلقـاء نفسـها   الدول تلتزم أن كقاعدة عامة مبدأ السيادة ضي يقت إذ انعقاد اختصاصه،

 ،تبقى أقرب للتحقيق لقضاء الوطنياختصاص إن فرضية اللجوء للإلذلك ف ،من قبل الغير تلزم

القضاء الدولي مجرد مطلب تبذل في سبيله جهود معينـة و تعتريـه معوقـات     يجعل من ما

تضمنه قانون المحكمة  اختصاص القضاء العراقي فهو ما أما عن السبب الثاني لانعقاد ،كثيرة

فـي   37و  33: للمـادتين الجمعية الوطنية طبقـا   صادقت عليهالعليا الذي العراقية الجنائية 

قـانون إدارة الدولـة العراقيـة للمرحلـة     إلى  االتي تحيلنهذه المواد  ،"ب " و " أ " الفقرتين 

الجـرائم ضـد    فيالعليا العراقية ية المحكمة الجنائية ولا علىمنه  16المادة  بنص ،الإنتقالية

أما المبرر الثالث فهو اعتبار المحـاكم   ،و جرائم الحربو الإبادة الجماعية الإنسانية السلم و 

بسهولة كبيرة لوجـود  التهم إذ أنه يمكن إثبات  ،العراقية الوضع الأمثل لتقديم الجنود المجرمين

ما ييسـر اسـتيفاء   و هو  ،المرتكبة فيه الجرائم ي الإقليم العراقيفو الشهود و الأدلة الضحايا 

  ).1( التي أصابتهم هم في التعويض عن الأضرارالضحايا لحق

   

السادسة علـى   ةمادالالتحذير من جرائم الإبادة الجماعية في  اتفاقية نصتفي نفس السياق     

 ،أمام المحاكم المختصة الجماعية لجرائم الإبادةوجوب محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكابهم 

ط استمرار اختصاص المحاكم العراقية ارتبناهيك عن ا ،في البلد الذي اقترفت فيه هذه الجرائم

القتـل و التعـذيب و الإغتصـاب و    جرائم المحتل الأمريكي فيها  بالفترة الزمنية التي ارتكب

متـع بالقـدر الطبيعـي مـن     المحـاكم المحليـة تت   أن ذلـك  ،الجرائم ضد السلم و الإنسانية

 البثالإختصاصات المخولة لها قانونا إلى جانب اختصاص المحاكم العسكرية الأمريكية قصد 

ترتكب بعـد  سالجرائم التي  أما ،على الإقليم العراقي خلال فترة الإحتلال المرتكبة جرائمالفي 

  ).2(للمحاكم العراقية دون سواها يؤول سالإختصاص فإن  ،انتهاء الإحتلال

  

  .383ص  ،المرجع السابق ،عبد المنعم عبد الخالق محمد )1(

 الحوار ،)انون المحكمة الجنائية العراقية العلياــضمانات المتهم في ق( ،ودـبـم عـاظـزهير كانظر      
 .06/12/2005 ،1391: العدد ،المتمدن                                              

  المية الإختصاص القضائي و كيف يمكن ولوجها و الإحتكام ــما ع( ،لحـويـصى ـالمصطفانظر      

  .27/02/2007 ،النظرية و الحقوق للدراساتمركز دمشق  ،)إليها ؟                                     

  .186ص  ،المرجع السابق ،مصطفى كامل شحاتةو انظر كذلك  ، 99ص  ،المرجع السابق ،كمال حداد) 2(
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 ،الإحـتلال  رغمية عراقتواجد المحاكم المن اتفاقية لاهاي على إقرار  43لم تقتصر المادة     

المحاكم الداخلية للدولة المحتلـة  نصت على إمكانية قيودا على تصرفات المحتل و بل وضعت 

فتطبق المحاكم العراقيـة   ،من عدم اتباع الإجراءات التي يتخذها المحتل و التي تدعم مصالحه

قانون المحكمة الجنائية العراقية من  11قد نصت المادة فو بالموازاة مع ذلك  ،القوانين الداخلية

لأغراض القانون و طبقا للإتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبـادة الجماعيـة   : " العليا على مايلي

 تبعي ،20/01/1959: و المصادق عليها من قبل العراق في 09/12/1948: عليها في وقعالم

  .)1( 1971لعام  23: بشأنها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم

  

يعد تمكين المحاكم العراقية من البث في الجرائم التي ارتكبها الجنود الأمريكيون دعامـة      

و ضد المتهمين  أساسية لتكريس حقوق المعتقلين العراقيين عن طريق توقيع الجزاء المناسب 

و لكن بقاء دولة الإحتلال يشكل خطـر إخضـاع القضـاة و     ،المتضررينتعويض المعتقلين 

مباشرة المحاكمات أمام  و بالتالي فإن ،التأثير على استقلاليتهم و على الأحكام التي يصدرونها

متى ثبتت مسؤوليتهم إصدار أحكام تدين المتهمين يعني عدم ضمان مستقل غير جهاز قضائي 

سلبا  تؤثرو هو ما يدفعني لتعداد بعض من المميزات التي  ،متطلبةال و تحقق النزاهة و العدالة

    :رغم استمرار انعقاد اختصاصها على الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية

  

 ذلك أنها لا تتمتع بالإستقلالية ،قائمة من الناحية النظرية فقطفي العراق سلطة القضائية ال -1 

بل بقرار مـن قبـل    ،يينهم و استخلافهم لم يتم وفقا للقانونبدليل أن عزل القضاة و تع ،التامة

إذ مـن المفـروض أن يـتم التعيـين      ،ما يشكل خرقا للدستورو هو  ،مجلس الحكم الإنتقالي

حكـام  أالذين يضمنون إصـدار  قضاة العين  حيث ،بمرسوم رئاسي أو بقرار من وزير العدل

يؤكد عدم استقلالية و هو ما  ،لطة الإحتلالتتناسب مع مصالح مجلس الحكم الإنتقالي التابع لس

 ).2( إليهاو يبرز إحدى سلبيات اللجوء  ،المحاكم العراقية
 

       
  .187ص  ،المرجع السابق ،اتةـامل شحــمصطفى ك )1(

 المقال  ،من غير ذكر للسنة و لا للعدد ،)نظرة في القانون الدولي ،الأنفال( ،زهير كاظم عبودو انظر كذلك   

  .11/02/2008: المؤرخ في                                            

خرق القانون و ( ،حالة حقوق الإنسان في العراق نتقرير موجز ع ،الإنسان الجمعية العراقية لحقوق) 2(

و أنظر كذلك التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية  ،2005/06/12 ،)استقلال القضاء و هدر الكرامة

  .2004/007/14: متحت رق
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التهم للمعتقلين و  كعدم توجيه ،محكمة الجنائية العراقية العليات المآخذ التي وجهت للتعدد -2 

توليهـا  و  و ضلوع أجهزة الإحـتلال فـي الإعتقـال    ،حقوق الدفاعالكافية ل ضماناتغياب ال

آراء عبروا عنها  أو ارتكبوهامن أجل أفعال  إحالتهم للمحاكمةبل و حتى  ،التحقيق لإجراءات

 ،القانون بأثر رجعـي  خرقا لمبدأ عدم تطبيق لتجاوزاتبالرغم من اعتبار هذه ا ،قبل الإحتلال

فمن باب أولى  ،للمحاكمةالمحالين السياسيين فإذا لم تستطع هذه المحكمة كفالة حقوق المعتقلين 

  ).  1(غير السياسيين  لا يمكن لها ضمان حقوق المعتقلين

  

 ،أصدرها مجلـس الـوزراء العراقـي   قرارات غير دستورية لالعراقية المحاكم تطبيق  - 3 

 ناهيك عن عـدم تمكـين   ،الإجراءات بصفة علنية مباشرة الذي منع 2004/21: كالقرار رقم

عدم احتـرام  الأحكام و  على الرغم من القصور في تسبيب، المحكوم ضده من حقه في الطعن

و من جهة أخرى فقد أنشأ  ،هذا من جهة رجعية القوانينمبدأ عدم  عدم مراعاةو  ،الإجراءات

في ظل الإحتلال من قبل قضاة و أعضـاء   تكونت هذه اللجنة ،لقرار لجنة للمراجعة القضائيةا

بينما من المفروض أن تكون السلطة القضائية مستقلة غير خاضـعة   ،معزولينعراقيين إدعاء 

علـى الأحكـام   تأثيرها مخافة و  ،بين السلطاتتكريسا لمبدأ الفصل  ،لأي لجنة أو هيئة أخرى

  . غير قانوني قبل سلطات الإحتلالما يجعل تكوينها من  ،الصادرة

  

إذ  ،ارتكاب أفـراد الجـيش للجـرائم    في حالة ملازمة المحاكم العسكرية للقوات المحتلة -4 

المنسـوبة  ترجح كفة انعقاد الإختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية قصد البث في الجـرائم  

 هذه الجـرائم التـي   ،فراد الجيش الأمريكي أو الجيش البريطاني المشكلان لقوات الإحتلاللأ

 ةلسلط يجيز القانون الدولي الإنساني خاصة و أن ،ثم إحالتهم للمحاكمةتستدعي التحقيق معهم 

  ).2(المنتمين إليها  العسكريين أن تحاكم حتلالالإ

  

  

من انون بأثر رجعي أن يطبق القانون الصادر على كل التصرفات أو الوقائع يقتضي مبدأ عدم سريان الق) 1(

عن تصرفات  الفردما يفيد أنه لا يمكن أن يعاقب  ، فعلم المواطنين به،تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية

  .دبموجب القانون الجدي إتيان هذه الأفعالبل جرمت بعد  ،قام بها و لم تكن مجرمة حين ارتكابها

   .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  65: و انظر كذلك المادة     
   .          5/05/2003للعدد،  من غير ذكر ،)لعراقيينالولايات المتحدة الأمريكية لشرعية اعتقال ( ،صلاح عامر) 2(
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  يةــراقـم العــاكـالمح  :ثـانيال مطلبال  
  

و أازعات القائمة خلال فترة الإحتلال حسب طبيعة النزاع المحاكم التي تبث في المن تنوعت    

 ،إستمرار انعقاد السلطة القضائية في العراقمبدأ و لكن هذه المحاكم تجسد  ،الجريمة المرتكبة

المحكمـة الجنائيـة العراقيـة    و من بين هذه المحـاكم،   ،تطبيق التشريعات الوطنيةتسعى لو 

ليغيـر   ،2003لعـام   01بموجب القانون رقم ت شكلت حيث ،الجرائم ضد الإنسانيةبالمختصة 

كما تـم تحديـد    ،2005لسنة  10اسمها إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا للقانون رقم 

في الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية و جـرائم الحـرب و   بفصلها اختصاصها 

من قـانون المحكمـة    17تنص المادة بحيث  ،قيةانتهاكات القوانين العراالتي تتعلق بجرائم ال

في الفترة الممتدة مـا   1919على تطبيق قانون العقوبات البغدادي لسنة الجنائية العراقية العليا 

فـي   1969لسـنة   111و تطبيق قانون العقوبات رقم  14/12/1969و  17/07/1968بين 

 23محاكمات الجزائية رقـم  و قانون أصول ال 01/05/2003و  15/12/1969الفترة ما بين 

  ).1( 1971لسنة 

  

قانون الدفاع عن السلامة الوطنية على بث المحكمة الجنائية المركزية العراقيـة فـي   أكد     

جرائم القتل و الإغتصاب و الخطف و تخريب أو تفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة و 

 ،أو نقلها أو تهريبها أو المتـاجرة بهـا   الخاصة و حيازة الأسلحة الحربية و عتادها أو صنعها

أمـا   ،ترتكب خلال فتـرة الطـوارئ   بشرط أن ،كبرىالجرائم تسميتها بالى صطلح علحيث ا

فـإن   ،الدفاع عن السـلامة الوطنيـة  من قانون  07مادة ال تحددهاالجرائم التي لم  بخصوص

كمـا تراعـى    ،بشـأنها  حيث يمكن فتح التحقيق ،للمحاكم الجزائية العراقية كونيالفصل فيها 

يطبق في هذا الصـدد أحكـام قـانون     إذ ،الإختصاص المكاني و النوعيبخصوصها قواعد 

  ).2(العراقي العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية 

  

  : المتضمن قـانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، لعـام 01: رقم انونـقال) 1(

  .17: ، المادة2003     

بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند أن تستعينا لمحكمة الجنائية العراقية المختصة و الهيئة التمييزية يمكن ل   

   .2003لسنة  01 :من قانون المحكمة الجنائية رقم 13و  12و  11تفسيرها لأحكام المواد 

  .07المادة  ،2004لسنة للعراق نية المتعلق بالدفاع عن السلامة الوط 01: رقمالقانون ) 2(
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   ةكيـريـالأم محـاكم العسكـريةال: نيالمبحث الثا

  

 ،ضد الجنود الأمـريكيين فيما يرفع إليها من شكاوي المحاكم العسكرية الأمريكية فصل ت     

 ـ ،هـا جنودالمتهمين مـن  حق في محاكمة الأمريكية من للولايات المتحدة  لما ن الجـرائم  ع

للمحـاكم   الإختصـاص الشخصـي  قاعـدة   علـى  تأسيسا ،المعتقلات العراقية في المرتكبة 

 و ،و هو ما يعني أن لكل دولة الحق في محاكمة المـواطنين الحـاملين لجنسـيتها    ،الأمريكية

بحث اختصاص القضاء و لغرض  ،كونهم عسكريين ،صفة المتهمينعلى  تأسيسابدرجة أكبر 

لمباشرة الدعاوي أتعرض  ،نتيجة لعامل الإحتلال ،وطنيكونه امتدادا للإختصاص الالأمريكي 

   .ثم المحاكمات المنعقدة ،الأمريكي المحاكم العسكرية العمومية أمام

  

  الأمريكية المحاكم العسكرية مباشرة الدعاوي العمومية أمام: المطلب الأول   
  

 نوالأشخاص العـامل  ارتكبهاالجرائم التي  بالبث فيمريكية الأعسكرية المحاكم تختص ال     

 ،في الجـرائم المرتكبـة   نوو المساهم ،ن لسلطاتهاوقوات الإحتلال الأمريكي أو الخاضع ىلد

 ،و الضـباط الميـدانيين   هو كبار ضباطالأمريكي قادة الجيش حيث يمكن لهذه المحاكم متابعة 

لأوامـر  ا إن تـذرعوا بتنفيـذ   ،المتهمينمسؤولية  بانعدامدون أن يعتد  ،مجرمي حربلكونهم 

عـن   و لغرض محاكمة المتهمين الأمـريكيين  ،لسلطة التدرجيةل وفقاعن مرؤوسيهم الصادرة 

تهم اعتقال العراقيين من دون مبرر و القتل العمـدي و التعـذيب و إحـداث آلام كبـرى و     

الإضرار بالسلامة الجسدية للمعتقلين العراقيين و المعاملة غير الإنسانية لهم و حرمانهم مـن  

  ).1( 1996يطبق قانون جرائم الحرب الأمريكي لعام  ،في محاكمات عادلة حقهم

الجرائم التي يرتكبها الأهالي و التي تتعلق  كذلك بالبث فيالأمريكية تختص المحاكم العسكرية 

القانون العراقي أو اللوائح التي  تتعلق بمخالفةالجرائم التي  فيو  ،بأمن المحتل و سلامة قواته

  ).2( إلا أنها تخرج عن موضوع البحث ،الإحتلال الحربي فترةفي الإحتلال  قواتصدرها ت

  .و ما يليها 172ص  ،المرجع السابق ،مصطفى كامل شحاتة) 1(

 الشرق،)أبو غريب و الوجه الآخر للإحتلال ،سجون العراق بين الماضي و الحاضر( ،رفيق عبد السلام) 2(

 .منهالصفحة الثانية  ،2005نوفمبر  27:المقال المؤرخ في ،9317العدد  ،الأوسط                              
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للمحتل أن يقنن بعض النصوص التي يراها ضرورية لتمكينه اتفاقية جنيف الرابعة  تجيز     

 ،يثار الإشكال بخصوص تطبيق المحاكم المحلية لهـذه النصـوص   حيث ،من الوفاء بالتزاماته

بدرجة يخول له من قوانين على الإقليم المحتل المحتل  ما يشرعه على أنجنيف تفاقية ا نصلت

). 1(أمام محاكم عسكرية غير سياسية مشكلة بكيفية نظامية من جنوده محاكمة المتهمين أولى 

حددت من خلالها الكيفية التي يتم بها تسـيير   ،سنت الولايات المتحدة الأمريكية لوائح تنظيمية

ما يؤسـس اختصـاص    ،طبقا لما تجيزه اتفاقية جنيف الرابعة ،قيةالمعتقلات و السجون العرا

خاصة و أنهم قد خالفوا النصوص التي  ،المحاكم العسكرية الأمريكية للبث فيما ارتكبه جنودها

  ).      2(تم تقنينها و قواعد و أعراف الحرب و أحكام القانون الدولي الإنساني 

     

إلا  ،بمتابعة جنودهاالأمريكية العسكرية المحاكم  ختصاصلارغم توافر الأساس القانوني      

بخصـوص   ،لمحـاكم اهذه ميز الإجراءات و الأحكام الصادرة عن  ماالإشارة إلى  تجدرأنه 

 ،2004سـنة   لمحاكمة الجنود المتهمـين  ملف 1800 أحصيحيث غياب الصرامة المتطلبة، 

فصل فيه بعقوبـات تأديبيـة   ملف  342و  ،لم يبث فيه لعدم وجود أدلة كافيةملف  351منها 

       ).3(من العطلة لعدة أشهر  الحرمـانو السجن لأيام معدودة و  ذارـتوجيه إن شملت

  

حماية الشهود الـذين  كتدابير  ،الضمانات المتطلبة بتوفيرحقوق المعتقلين العراقيين  رتبطت     

 هم أنه شهدأكد أحد إذ ،المتهمين ثبوت الجرائم محل المتابعة في حق الجنود الأمريكيينأدلوا ب

حيـث   ،الجيش الأمريكـي في  رإطاعملية اعتقال ضابط عراقي سابق وابنه القاصر من قبل 

و من جهـة أخـرى    ،هذا من جهة ،الأب على تقديم المعلومات عن طريق الإساءة لابنه أكره

عقوبـات  التوقيـع   وأحفظ ملفات المتابعة لنقص الأدلة  فادييتوقف على تحقوق المعتقلين فإن 

 حيثب ،ةبير الإحترازياالتدإذ ليست بالإجراءات الراذعة أو  ،ضد المتهمينأو الإدارية تأديبية ال

  ).4(العسكرية الأمريكية بإدانة المتهم أو إفادته بالبراءة طبقا للأدلة المتوفرة المحكمة  تختص

  .1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة  66و   64المادتان ) 1(

 188. ص ،المرجع السابق ،مصطفى كامل شحاتة) 2(

  .2007أكتوبر  ،)ريكيــش الأمـيـالج لـبـمن قات الإغتصاب ـليـعم( ،ليـليـمر الخـعـم) 3(

  مجلة ،)تعذيب و قتل و تمثيل بالجثث ،و غريبـور جديدة لفضيحة أبـص( ،صاحب المقال مسمىغير  )4(

  .من المقال الصفحة الثانية ،2006/12/02  ،لعددلذكر دون  ،القضاء و المحاماة بسوريا    
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 ،محاكم العسكرية الأمريكيـة أمام ال يمين القانونيةال مد بعد تأديتهوللشه ةالحماييعهد بتوفير     

المسـتقر   من بين المبـادئ إذ هي  ،المتابعة من دون ضغط أو إكراهوقائع محل التبيان  قصد

عليها  أخذ حيث ،محاكم التي لم تلتزم بتوفير الحماية المتطلبةهذه ال ،في القانون الجنائيعليها 

بـل   ،المرتكبـة غالبا ما كانت أقل من الحد الأقصى المقرر للجرائم  المحكوم بها اتالعقوبأن 

لم  يو أن كثيرا من الشكاوخاصة  ،الجزائية دون أن تصل في أحيان كثيرة إلى درجة العقوبة

كـالتوبيخ  تعد العقوبات الإدارية يلم  من جزاء لها قرر ا أن مأو  ،عدم كفاية الأدلةها ليفصل في

 أحيلـت  ،الحكم الصادر ضد جنديـة إحتياطيـة بـالجيش الأمريكـي    و مثال ذلك  ،أو الإنذار

حيث قضت المحكمة بإدانتها  ،تهمة الإساءة للمعتقلين العراقيين بسجن أبو غريبللمحاكمة عن 

يسـاوي خمـس    للعقوبةبينما الحد الأقصى  ،دة ستة أشهرلم و عقابا لها الحكم عليها بالسجن

مـع تـوافر القصـد    بأفعال التعـذيب   هاقيامو  ،ةجزائييتها المسؤولإذ لم يحل ثبوت  ،سنوات

جريمـة  الخطـورة  و العقوبة المحكـوم بهـا   تتناسب ن لأ ،و اعترافها بما نسب إليها الجنائي

    ).1(رين المتضرما جعله خرقا لحقوق المعتقلين  ،المرتكبة
       
 تقـرار الم أو احكالأحقه في الإعتراض و الطعن في  ،الأساسية للإنسانحقوق المن بين      

 متـى كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تمسـه   هو تنصيب ،ضدهالصادرة 

المعتقلـين  إلا أن  ،حيث يجبر الضرر اللاحق بـه  ،ناتجة عن جنحة أو جنايةكانت خاصة إن 

بمعنى  ،رغم خطورة الجرائم المرتكبة ضدهملم يمكنوا من التنصيب كأطراف مدنية لعراقيين ا

   .عما لحقه من ضرر يعوض أي من المعتقلين المتضررينلم أنه 

  

أؤكد حينا بعضا من سلبيات المحاكمات التي انعقد فيهـا الإختصـاص للمحـاكم العسـكرية     

  .بعة من الجنود البريطانيينالمثال الحال عن محاكمة س بعرض ،الأمريكية

  

  

مجلـة الشـرق    ،)السجن لستة أشهر لمجندة أمريكية في فضيحة أبو غريب(صاحب المقال غير مسمى، ) 1(

  .16/06/2005، و لا لسنة النشر دون ذكر للعدد ،الأوسط

  .الفقرة الرابعة ،المادة التاسعة ،، الإتفاقية السابقةالإتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسيةأنظر و  
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علـى   2006عام سبتمبر  فيبريطانية الجنسية الحاملين للجنود الإحتلال  سبعة من أحيل     

 عقـب  ،عامـا  26البالغ من العمر  إثر اتهامهم بقتل و تعذيب المعتقل بهاء موسى ،المحاكمة

 نتجت عـن   أصيب بجروح بليغة حيث ،2003بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر من عام  هلااعتق

وفاته بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر مـن عـام    إلى أفضتحيث  ،الذي تعرض له تعذيبال

  ).    1(بعد يوم من اعتقاله أي  ،2003

  

تهم العن أمام المحكمة العسكرية الأمريكية العريف باين أحد المتهمين المحالين للمحاكمة      

و اقتراف جـرائم ضـد    و تحويل مسار العدالة تعذيب و قتل المعتقل بهاء موسىالمتمثلة في 

المتعلقتان بالقتل العمدي و تحويل مسـار   انو نفى التهمت بهذه الأخيرةحيث اعترف  ،الإنسانية

أمـا   ،مؤسسة حكمها على إنكار المتهم للجرائم محل المتابعةببراءته لتقضي المحكمة  ،العدالة

أثار فريق الدفاع في فبرايـر  فقد  ،يلوا للمحاكمةالذين أحجنود الفيما تعلق بباقي المتهمين من 

استجابت المحكمة لهذه الدفوع و قضـت   حيث ،للمتابعةتتعلق بألا وجه  ادفوع 2007من عام 

   .ةجملة المتهمين السبعمن متهمين إخلاء سبيل أربعة بموجبها ب

لا تشـكل  قدمة عتبر القاضي أن الأدلة المحيث ا، نطق ببراءة المتهم الخامس الرقيب ستايسي

  .محل المتابعة التهم تثبتكونها لا ما جعل المحكمة لا تأخذ بها  ،أعباء كافية للإدانة

حيث أسست ذلك على أنهما لـم   ،المتهمين الباقيينبألا وجه للمتابعة في حق المحكمة  يقضلت

 ـ تاريخوقائعها إلى عود تو التي لتهم الموجهة إليهما يرتكبا ا ن عـام  الثالث عشر من مارس م

2007 .  

  

التي فصلت فيها المحكمة العسكرية الأمريكية على إثر إحالـة   دعاوي العموميةخلاصة ال     

خطورة جرائم التعـذيب و القتـل و   رغم  ،حكم ببرائتهم جميعا من المتهمين أمامها أن  ةسبع

 ـلـم تكفـل   حيـث   ،الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية و تحويل مسار العدالة ام الأحك

 توقيـع إلى الحاصلة لم تفض المتابعات ذلك أن  ،حقوق المعتقلين المتضررين تكريسالصادرة 

  ).2( و لا التعويضات للضحايا المتضررين ،الجزاء المناسب ضد الجنود المتهمين

كثيرة  أسئلة ،أحكام البراءة في المحاكمات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية( ،منظمة العفو الدولية) 1(

 ،15/03/2007: المؤرخ فـي  التقرير ،)تظل بلا إجابة و ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان إقامة العدل

  .منه الصفحة الأولى

  .نفسهالتقرير  ،منظمة العفو الدولية) 2(
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عـن عديـد    ابسـيط  مثالا إلاليس في مقتل المعتقل بهاء موسى انتفاء وجه الدعوى إن      

الخروقـات و  هذه بإذ نددت منظمة العفو الدولية  ،تكبة ضد المعتقلين العراقيينالخروقات المر

قصـد تلافـي حـدوث مثـل هـذه       ،الحياد و الإستقلاليةيتسم بتحقيق  فتحوجوب دعت إلى 

ما جعـل   ،بالنقصفي الجرائم المرتكبة المفتوح التحقيق  بحيث تميز ،التجاوزات في المستقبل

خاصـة و   ،توقيع الجزاء المناسـب على  هذا القصورللتأثير السلبي لنوه تمنظمة العفو الدولية 

  ).     1( الأحكام القاضية بالبراءة صدارلإالمباشر أنه كان السبب الرئيسي و 

   

 ،لا يمكن جبر الضرر اللاحق بالمعتقلين العراقيين حين صدور الأحكام القاضية بـالبراءة      

 يوافي الـدعاوي المدنيـة المرتبطـة بالـدع     اصهاالمحكمة تبعا لذلك بعدم اختص قضتإذ 

 تكميلـي، إجـراء تحقيـق   تأكيدها على وجوب منظمة العفو الدولية  واصلتلذلك  ،العمومية

التي دلة الأ و أن خـاصة ،المتهمين للمحاكمة تقديمطالبت ب بل و ،الجرائم المرتكبةبخصوص 

ويض المعتقلين عن الضرر الذي تعضرورة بو  ،متوفرة الجـرائم محل المتابعةثبوت تـؤكد 

 ،و منعهم من النوم ،إجبارهم على القيام بوضعيات جنسية مشينةأصابهم من جراء التعذيب و 

  ).     2(و حرمانهم من الغذاء المناسب و غياب الضمانات التي لم تلتزم بها إدارة الإحتلال 

  

جـرائم  لل هممتماسكة تثبت ارتكاب توافر قرائن قوية و أدلة المتهمينجنود التتطلب متابعة      

فـإن  و بالتـالي   ،ألا وجه للمتابعةبمحل المتابعة و إلا انتهى التحقيق بانتفاء وجه الدعوى أو 

يؤكد تورط الجنود العاملين في يكتسي أهمية كبيرة فهو من جهة  أدلة الإثبات المتوافرة عرض

يمكن مـن كفالـة الجـزاء    ف ،مرتكبةالمعتقلات العراقية و يبين الظروف المحيطة بالأفعال ال

هـذه  من جهة أخرى فإن في تمحيص و  ،المترتب عن الإخلال بحقوق المعتقلين المتضررين

يؤكد أن ا مو هو  ،للمتهمينعلى توافر القصد الجنائي  بينةو  ،الجزائيةمسؤولية لل اإثباتالأدلة 

ما  ،التأسيس القانوني منعدمةحكام أ ،ألا وجه للمتابعةبالأحكام القاضية بانتفاء وجه الدعوى أو 

  ).3( ، و لأجل ذلك سأتطرق إلى جملة الأدلة المتوافرةيجعلها قد جانبت الصواب

  المؤرخالتقرير  ،)القلق يساور منظمة العفة الدولية إزاء عدد من القضايا و الأسئلة( ،منظمة العفو الدولية) 1(

  .منه الصفحة الأولى ،15/03/2007: في     

  .التقرير نفسه ،نظمة العفو الدوليةم) 2(

  .من الرسالة 78إلى  74أنظر الصفحات من ) 3(
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  :أدلة إثبات التهم محل المتابعة. 1    

على ضوء صدور الأحكام القاضية بألا وجه للمتابعة أو انتفاء وجـه الـدعوى لقصـور        

  : إلى المتهمينالأدلة، يمكننا عرض الأدلة المتوافرة من إثبات التهم المنسوبة 

  

 أنتونيو تاجويا أعده الجنرال ،صفحة 53من يتكون الذي  تقريرالو هو  :تقرير تاجويا - أ

التقرير الذي يبين أن هذا  ،بتكليف من قائد القوات الأمريكية في العراق ريكارو سانشيز

في  رئيسيعمليات التعذيب لم تحدث في سجن أبو غريب فقط رغم كونه مركز الإعتقال ال

و  ،في معسكر بوكاحيث مورست  ،التي ارتكبت فيها الخروقاتو إنما تعددت الأماكن  ،بغداد

  .)1(و غيرها من المعتقلات كروبار و معسكر  ،معسكر إشراف

  

على الإنتهاكـات الممارسـة   في التقرير الذي أعده أنتونيو تاجويا ركز ضابط التحقيقات      

تبيـان أسـباب   سعى لكما  ،بها الألوية قامالتي الإعتقال إثر عمليات  ،المعتقلين العراقيينضد 

ضـافة إلـى   بالإ ،في القيـادة  الخلل بينتهروب بعض المعتقلين و المشكلات المنهجية التي 

نتيجة و بال ،ةرتكبت المعتداءمناقشة شاملة للوقائع و الملابسات المتعلقة بالتقارير المتضمنة الإ

تحديـد   مـع  ،بسجن أبـو غريـب   المعتقلين ء معاملةسوالتي تتضمن دعاءات صحة الإ لذلك

  .توصيات قصد تصحيح الأوضاععن الجرائم المرتكبة و تقديم المسؤولين 

  

يتضمن أولهما عمليـات   ،تمت الإشارة في بداية التقرير إلى التعقيب على تقريرين سابقين     

أما التقرير الثـاني   ،لارالإعتقال و مكافحة الإرهاب في العراق و قد أعده الجنرال جيفري مي

تخلـص   ،فموضوعه عمليات الإعتقال و الإستجواب في العراق و قد أعده الجنـرال رايـدر  

كمـا   ،الملاحظات إلى أنه لم يتم الإعتماد على معايير موحدة للتعامل مع المعتقلين في العراق

جنرال أنتونيو تاجويـا  ضافة إلى أن البالإ ،لم يتم التمييز بين المعتقلين السياسيين و المجرمين

على مشاركة الجنود بصورة إيجابيـة فـي عمليـات     امحل المناقشة شجع ينلاحظ أن التقرير

 في تقريـره  أكد في حين أنه ، التحقيق مع المعتقلين و هو ما يتعارض مع المهام المسندة إليهم

ظمـة و  و مقترفـة بصـورة من   عمـدا  ضد المعتقلين مرتكبةالإنتهاكات الممارسة على كون 

كما عرض   ،و أن مراكز الإستجواب تسببت هي الأخرى في نفس الخروقات ،بطريقة منهجية

 .أمثلة عملية على الجرائم التي تعرض لها المعتقلون العراقيون في سجن أبو غريب
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 تعرضـهم   ،ن بفعـل جنـود الإحـتلال   ين العراقييالمعتقل طالتالخروقات التي  جملة من     

أمـرهم  و  ،كـرامتهم إهانـة  و  ،بأجسامهمالتعذيب و توصيل الكهرباء و  ،ضرب و الجرحلل

قصـد  مدربة العسكرية الكلاب الباستخدام  همتخويفو  ،مهينةالجنسية الفعال الأمختلف ببالقيام 

  . تأثير على حالتهم النفسيةال

    

 نليالمعتق على شهاداتتاجويا الذي اعتمد تقرير  كنلم ي :الصور و أفلام الفيديو -ب

 ،بعض المتهميناعترافات  حيث تطابقت هذه الشهادات مع ،المتضررون دليل الإثبات الوحيد

التي بينت تعرض المعتقلين للجروح و فيديو الفوتوغرافية و أفلام الصور مع ما أكدته الو 

و أن أدلة الإثبات  ،جرائم المرتكبةود في الضلوع الجن ثبتو هو ما ي ،آثار التعذيب المرتكب

انتهاكات  التي شكلتالتفصيل مجموع الجرائم بالصور و أفلام الفيديو  بينتإذ  ،ليست ناقصة

اهتمام كثير من المنظمات الحقوقية و  شدتالصور التي ، هذه حقوق الإنسان في العراقضد 

  . )1( الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

  

ن من يمجردالكيفية إهانة المعتقلين بيان عمليات التصوير باستعمال كاميرات فيديو لت تمت     

محـل  و هـم   ،فوق بعضها البعض مكومة أجسادهمحيث كانت بل أخطر من ذلك  ،ملابسهم

يفرضون عليهم القيام بأفعال مشينة ليتم حيث كانوا  ،يلازمونهمالذين كانوا جنود السخرية من 

المغطـاة  معتقلـين  ال صـور   إذ عرضت مختلف وسائل الإعلام ،ةك الحالتلتصويرهم على 

و جنودا واقفـين   ،جثثا لضحايا ميتين بسبب التعذيب بينتكما  ،عارية أجسادهمو ال ،رؤوسهم

حرمة الإنسان و هو ميت و إهانـة  ب مساساو هو ما يعد  ،و هم يلوحون بعلامة النصر أمامهم

  ).2( بشريفي الجنس ال المتأصلةة كراملل

  

يستند على تصريحات المعتقلين لتأكيد مدى توجيه الإتهام للمحالين  :تصريحات المعتقلين - ج

  .المنسوبة للمتهمين من عدمه التهمثبوت  للتأكد منو إجراء المواجهة  ،أمام المحكمة

  

__________________________________________________________  
جرائم التعذيب و المعاملات ( :المطلب الأولم في كشف التجاوزات الحاصلة في تحدثت عن دور الإعلا) 1(

   .15ص  ، )التي تحط من الكرامة البشرية و اللاإنسانية

   .150ص  ،السابقالمرجع  ،إيهاب كمال محمد) 2(
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التي أعدها رير اتقأحد الأدلى ضياء بشهادته قي  :تصريحات المعتقل ضياء الشـويري  .1     

 عتـداءات تعـرض فيهـا لا   هذا المعتقل الذي حرم من حريته لفترة طويلة ،لجيش الأمريكيا

اللائـي  أنه جرد من ثيابه و بقي محل سخرية من الحارسات الأمريكيـات  إذ صرح ب ،جسيمة

كما أكد أن الجنود الأمريكيين  ،تمنى الموت بدلا من تلك المعاناةحيث  ،برجولتهكن يستهزئن 

    .                    لمجرمين و المعتقلينلم يفرقوا بين ا

  

إبـن   هـو  محام عراقيسامي عباس موفق : تصريحات المعتقل موفق سامي عباس .2     

تم اعتقاله رفقة إخوته  ،للواء عراقي سابق ساعد الأمريكيين ضد الرئيس العراقي صدام حسين

ر ذلك لعدة أيـام إلا حـين   إثعلى غطي رأسه بكيس أسود لم ير النور و قد  ،2003في مارس

 ،حرم من الراحة طوال اليوم و أجبر على الركوع و الإنحناء حتى خارت قـواه إذ  ،استجوابه

و لم يتمكن من النوم بسسب صوت الموسيقى الصاخب الصادر عن مكبرات صوت باستطاعة 

  .    )1( قصد الضغط على نفسيته ،عالية

ب كانت ترتكب بصفة منهجية و لم تكن سلوكات يضيف المعتقل موفق سامي أن حالات التعذي

و أن الجرائم المرتكبة لم تكن نتيجة  ،ما يؤكد مسؤولية القادة العسكريين ،فردية لبعض الجنود

    .حالات استثنائية حسب تبريرات سلطة الإحتلال

  

حيـث   ،و هو يؤكد النمط الجماعي للخروقات المرتكبة :تصريحات المعتقل أبو سالم .3     

طـوال   هم مـن الثيـاب  أجسـاد المجردة حالة المعتقلين العراقيين لاحظ فور وصوله للمعتقل 

 إلا أنه و بصفة اسـتثنائية و قبـل زيـارة    ،همتعذيبالأمريكيون في الجنود  أين تسبب ،الوقت
ن ملابس جديدة لتعتيم ما يالمعتقلمنح الجنود  ،من قبل لجنة الصليب الأحمر ت العراقيةالمعتقلا

  .للسجن المؤبد تفاديا لتعرضهممع تحذيرهم من طرح شكاوي للجنة  ،من تجاوزاتيحدث 

  

بحكم عمله كمترجم عايش عادل نخلة معاينة مباشرة للجرائم التي  :شهادة عادل نخلة. 4     

إذ شهد برؤيته للمعتقلين العراقيين حيث يسـكب رجـال المخـابرات     ،ارتكبها جنود الإحتلال

و  ،و يقوم الجنـود بسـبهم أثنـاء اسـتجوابهم     ،ارد على أجسادهم العاريةالعسكريين الماء الب

  .تقييدهم و تكويمهم فوق بعضهم البعض

___________________________________________________________  
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الجزائية غير ملزم للقاضـي و لا  رغم أن الإقرار في المسائل  :إقــرار المتـهـمـين -د

علاقة  غاية من الإعتراف بارتكاب جريمة لاكون التنه قد لأ ،يعتد به كدليل إثبات لإدانة المتهم

أن يـراد  أو  ،أو أن يكون نتيجة إكراه بدني أو معنـوي  ،خرىجريمة أ لىالتستر عبها لمتهم ل

    .تهحمايإخفاء جريمة يقوم بارتكابها شخص تراد منه 

 الإقرار بأدلة أخرى يصبح ذا أثر و يعتد به لإثبات التهم المتابع بها جنود الإحتلالاقتران  لكن

مع تصريحات الضـحايا  الجرائم المرتكبة بشأن إذ تطابق إقرار الجنود الأمريكيين  ،الأمريكي

يق و ما أفضى إليه التحق ،الصور الفوتغرافية و أشرطة الفيديوما أظهرته مع و  ،من المعتقلين

  . الجيش الأمريكي الذي فتحهالسري 

    

 ،بأنها كانت تحرم المعتقلين من النومإعتراف العريف سابرينا  :إقرار العريف سابرينا .1     

ظهـرت   حيـث  ،المخابرات العسـكرية  معلومات لجهازالدلاء بعلى الإهم و ذلك قصد إجبار

هو مـا يشـكل إسـتهزاء بالكرامـة     و  ،المكومة أجسادهمبجانب المعتقلين العراقيين سابرينا 

الكهرباء بأطراف معتقـل  ضرب و توصيل ها بالمااتهبالإضافة إلى  ،المتأصلة للجنس البشري

  .و هو مغطى الرأسيق داصنواقف على أحد ال

  

القيام بأفعال غير طلبت منه المخابرات العسكرية  إعترف بأن :إقرار العريف جرانيير .2     

  .رتكبالم يخطر قادته لأنه افترض علمهم بما حيث  ،فويةشبموجب أوامر  أخلاقية

  

كينل مجند من فصيلة الشرطة العسكرية شاهد المحتجزين  :إقرار المجند جيسون كينل. 3     

يجبـرون علـى   زنزانة مخصصة للمعتقلين الذين إذ صرح بوجود  جردون من ثيابهم،يو هم 

  .)1(ت الإحتلال الإدلاء بالمعلومات التي من شأنها أن تفيد قوا

  
علـى   سجن أبو غريب إدارة جانيس كاربنسكي ولىت :جانيس كاربنسكى اللواءإقرار . 4     

عـن ثـلاث    مسؤولاحيث كان  ،سبق له و أن تولى إدارة السجون من قبليالرغم من أنه لم 

تـدرب  الأمريكي الذي لم ي احتياط الجيش و أربعة و ثلاثين بالمئة منثمانية كتائب معتقلات و 

في  تهربخل عن السجون العسكرية في العراقكمسؤول  عين ،المعتقلينعلى التعامل مع جنوده 

  .ستخباراتالإو  العسكرية عملياتال

___________________________________________________________  
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 ،أبو غريـب  العراقيين في سجن للمعتقلين على الحالة الجيدة نيس كاربنسكيجا اللواء أكد     

عتقال المعمول به من قبـل قـوات   نظام الإ حولتحقيق ل سانشيز الفريق ريكاردواإلا أن فتح 

 تعددت الحـالات  إذ ،الأفراد الذي اتبعته إدارة الإحتلال عتقالافشل نظام  حال بين ،الإحتلال

لـم   التي مورست في نطـاق منهجـي  ساءة هذه الإ ،للضحايا العراقيينءة ساالتي تمت فيها الإ

  .)1( تنجح إدارة الإحتلال في إثبات العكس

  

و الضرب و الجرح التعذيب أن يقدم تبريرا حول جرائم القتل و  س كاربنسكييجان حاول     

حيـث احـتج    ،يالأمريكالإحتلال و الإهانة و السب و الشتم و الإغتصاب التي ارتكبها جنود 

و أن  ،تشجيع من ضباط المخابرات الأمريكيـة بتطبيق الأوامر الصادرة عن قيادة الجيش و ب

 ـكان لعلمه  ،اعترافه بمسؤوليته كمدير لسجن أبو غريب باعتبـارهم  أن القـادة العسـكريين   ب

المسؤولية عليه و علـى غيـره مـن    يحاولون إلقاء مسؤولين مباشرين عن الجرائم المرتكبة 

إذ حاول المسؤولون عن الخروقـات   ،د الذين نفذوا الأوامر التي أفضت لارتكاب الجرائمالجنو

  .)2( همالشبهة عنالمرتكبة استبعاد 

  

رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة العربيـة   قام: التقــرير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق -ذ

 ،أبـو غريـب  سجن في  تالتي حدث لتجاوزاتالوقوف عند ابلحقوق الإنسان و عضو الأمانة 

 عن طريق تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تناط لها مهمة البحث فـي مـدى تعـرض الضـحايا    

   .)3(؟  منهجية أم لا ةبطريق ما إذا كانت مرتكبةو  ،جماعيفردي أو لإنتهاكات بشكل ل

و  ،وقوع ألف حالة تعذيبممثلة برئيس اللجنة التنفيذية و عضو الأمانة المنظمة العربية لتؤكد 

فـي   بعثةاستندت ال حيث ،الحياةالمعتقلين الأساسي في و انتهاك حق  ،غتصاب جماعي للنساءا

سـجن أبـو    أضـافت أن و  ،ارتكاب الجرائم محل التقصيإعداد تقريرها على شهادات تثبت 

الرصافة  مثل ،عن كثير من التجاوزات التي تحدث في معتقلات كثيرة غريب ليس سوى مثالا

ما يعد دليلا آخـر   ،أم القصر و الناصرية و الرضوانية و غيرها من المعتقلاتو الكاظمية و 

  .، و عدم تأسيس الأحكام القاضية بالبراءةعلى ثبوت ارتكاب الجرائم من قبل جنود الإحتلال

__________________________________________________________  
 مركز  ،)ؤولية ؟ـما هو مـدى المس بوحشية مع العراقيين جنود أمريكيون يتعاملون( ،ور أمهيرسنمسي )1(

  .02/05/2004 ،الشرق العربي لحقوق الإنسان                              

  .نفسه المقال ،ور أمهيرسنمسي) 2(

  .162ص  ،السابقالمرجع  ،إيهاب كمال محمد) 3(
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    دةـقـعـات المنـمـاكـالمح: المطلب الثاني  
    

مجموعة التقارير الصادرة عن لالأدلة المعروضة و المتضمنة ولت أن أبرز من خلال حا     

 ةتصريحات الضحايا من المعتقلين و شهادة الشهود و الصور الفوتوغرافي والجيش الأمريكي 

   .ت تورط بعض من جنود الإحتلال في جرائم دوليةوثب ،نيالمتهم إقرارو  ،و أشرطة الفيديو

  

لة عن بعض المتابعات التي انعقدت أمام المحكمـة العسـكرية المتواجـدة    عرض أمثإن      

و  ،بولاية تكساس الأمريكية يمكنني من تحليل قانوني للإجراءات المتبعة ضد جنود الإحـتلال 

  :التالية للدراسةالعملية لهذا الغرض أورد الحالات 

  

و  ،التعذيب ةو متابع بتهمينتمي لجنود الإحتلال الأمريكي و ه :محاكمة الجندي جيرانز .1

لجرائم إلى السجن هذه اتصل العقوبة المقررة لحيث  ،ملة المعتقلين و الإعتداء عليهماإساءة مع

كان  ،وسيلة شرعيةيعد موكله  قام بهأن ما فاع المتهم ورد دقد أ و ،لمدة سبعة عشر سنة

  .السيطرة عليهم قصد لالسلطة الإحت وامرأعلى الإلتزام ب حث المعتقلينإلى خلالها من  سعىي

  

أثار الدفاع نقطة قانونية مفادها أن الصور الفوتوغرافية التي تظهر المعتقلـين مكـومين        

إذ  ،تعذيب و الضـرب و الجـرح  الثبات لإلا يعتد بها كدليل  ،فوق بعضهم البعض و هم عراة

ممثل الحـق   أنإلا  ،موكلهط يتورل اعرضهالصور التي تم عقب محامي الجندي جيرانز على 

ضرب المعتقل و أضاف بأن المتهم  ،المرتكبة للمتهم جرائمالنسب الميجور مايكل هولي العام 

 ـ لممثل الحق العـام   وجهكما  ،قتله من شدة الآلاملدرجة أنه طلب منه  بقسوة ة جيرانـز تهم

  .تحريض المعتقلين على القيام بأفعال مشينة

بإدانته عـن  القاضي و حكم  ،عدالة و الزنا عن جيرانزأسقط الإدعاء العام تهمتي إعاقة سير ال

حكوم بها تراوحت بين السجن إلا أن العقوبة الم ،المتابع بها هو و ثلاثة من زملائهباقي التهم 

الحـد الأقصـى   من ستة أشهر إلى سنتين و ثلاث سنوات، و هي العقوبة التي تقل بكثير عن 

  . )1( سنوات و الذي يصل لعشر المقرر للجرائم المرتكبة

  

___________________________________________________________  
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لاتهامهمـا بارتكـاب   للمحاكمة  إحالة ليندي إنجلاندتمت  :محاكمة الجندية ليندي إنجلاند. 2

 ،للإستهزاء بهـم  في وضعيات مهينةم الإساءة للمعتقلين و تصويرها له و جرائم ضد الإنسانية

 ،عار من الثيابو هو بحبل حول عنقه  ملفوفمعتقلا  وجهالمجندة و هي ت إذ أظهرت الصور

يتنافى و المبادئ المتعلقة بالكرامة الإنسانية و حقوق المعتقلـين التـي تضـمنتها     الحال الذي

الإعلام كانـت سـببا فـي     سائلو هاتن الصور التي تداولإذ أ ،الإتفاقيات و الأعراف الدولية

   ).1( ما يحدث من تجاوزات في العراقاكتشاف 

  

بقيامها بتعذيب المعتقلين العراقيين في سجن  أثناء محاكمتها الجندية ليندي انجلندإعترفت      

مـع   تتحـدث إذ  ،الموجهة إليها ةالتسع جملة التهممن جرائم  سبع ارتكبتأنها و  ،أبو غريب

قاضـي المحكمـة   لكـن   ،بأقصى ظروف التخفيفالمحكمة  تفيدها ن أجل أنم ،هيئة الإدعاء

بسبب شكوك تتعلق باعترافهـا وقـد   رفض إقرارها بالجرم المنسوب لها العسكرية الأمريكية 

و  ،أعلن القاضي العقيد جيمس بول وقف المحاكمة وسجل إقرارا منها بعدم الاعتراف بالـذنب 

، استند إلى افتراض أنها كانـت  الجرائم محل المتابعة بارتكاب أسس القاضي ذلك أن إقرارها

لفريـق   إلا أن تنبيه القاضي ،الإعتراف تعرف أن ما فعلته خطأ، ولكن شهادة أخرى ناقضت

 و قضـاء  ،ن إقرارها يعني قانونا تخفيف العقوبـة من أإنجلند،  الموكل في حق المجندةالدفاع 

  ).2( يثير عدة تساؤلات قانونية المحكمة ببراءتها

  

أساءت للمعتقلين  ،هي جندية إحتياطية بالجيش الأمريكي :محاكمة الجندية سابرينا هارمان .3

محاكمتها علـى إثـر    تفتم ،بإهانتهم عن طريق كتابة عبارات مهينة على أجسامهمالعراقيين 

عترفـت بـالتهم   و قـد ا  ،وضعت رهن الحبس المؤقت خلال واحد و خمسين يومـا و  ،ذلك

 تهاو أكـدت مسـؤولي   ،عما قامت به و اعتبرته تقصيرا منهاها أسفحيث أبدت  ،هاالمنسوبة إلي

    ).3( الجرائم المرتكبةالتامة عن 
   

___________________________________________________________  
و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال الإحتجـاز أ   )1(

: المـؤرخ فـي  ,  43/173: المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لللأمم المتحدة رقـم , أو الإحتجاز السجن

  .17و  16و  12و  11و  6و  3و  2و  1 :رقم المبادئ ،09/12/1988

  .للعدد دون تحديد ،2005ماي  ،العربية مجلة ،كاتب المقال غير مسمى) 2(

  .المقال السابق ،)غريب دة ستة أشهر لمجندة أمريكية في فضيحة أبوسجن لم( ،المقال غير مسمى كاتب )3(
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معتقلين عراقيين بسجن أبـو  تهامه بقتل لا ةللمحاكمأحيل  :محاكمة السرجنت تيري ستتو .4

أحـد  علـى   إطلاقه للنـار و  ،كانوا يتشاجرون فرداالرصاص على عشرين  هغريب و إطلاق

 ،كونه كان مضطرا لذلكليبرر الجريمة المرتكبة ب ،الجلوسالمعتقلين لا لشيء إلا لأنه رفض 

و ألقى المتهم اللوم على الجيش الأمريكي و رجـال السياسـة الـذين     ،قصد تفادي عنف أكبر

  ).1(الإعتقال  حينفي ظل الإحتلال  تيتجاهلون الحقائق التي حدث

  

بمختلـف  ن العـراقيين  يمكن بحث الجزاء المترتب عن الخروقات المرتكبة ضد المعتقلي      

من المحاكم  ،أمام الجهات القضائية المختصة ،على المحاكمةالجنود المتهمين بإحالة  ،أنواعهم

خاصة و أن  ،ختصاص القضائي الوطنيإعمالا لا ،أو المحاكم العسكرية الأمريكية/العراقية و

  .خطورة إجرامية اكتستالجرائم المرتكبة 

  

 أساسـين همـا  علـى  رغم تأسـيس ذلـك   القضائي الوطني إلا أن اللجوء للإختصاص      

من جهـة  حيث يمكن  ،الفرضية الوحيدةبليس  ،الإقليميالإختصاص الإختصاص الشخصي و 

ذلـك أن   ،لوجود مآخذ تعيب المحاكم الوطنيـة  ،أن تبث المحاكم الخاصة في الجرائم المرتكبة

و أن المحاكم العسكرية الأمريكية  ،على المحاكم العراقية أثرت سلباسلطة الإحتلال الأمريكي 

قضت بانتفاء وجه الدعوى أو بألا وجه للمتابعة أو بتسليط عقوبـات إداريـة علـى الجنـود     

محكمة الجنائية الدولية تباعا لاختصاصها بالبـث فـي   من جهة أخرى للأو أن يلجأ  ،المتهمين

لـذلك فمـن    ،لال الأمريكيالجرائم ضد السلم و الإنسانية و جرائم الحرب التي ارتكبها الإحت

     ).2(و هو ما سأتعرض له في الفصل الثاني  ،ختصاص القضاء الدوليالإ تناولالضروري 

  

  

  

  

  

  

  .و ما يليها 156ص  ،المرجع السابق ،إيهاب كمال محمد) 1(
  .من الرسالة 82ص  ،)الإختصاص القضائي الدولي(: الفصل الثاني من الباب الثاني) 2(
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                 يـدولـال ائيـالقضالإختـصاص : الفصل الثاني

        

خـلال جميـع    ،خروقات قانونية جسيمةحدوث ب العراقية ات المنعقدة أمام المحاكمالمحاكم تميزت     

حالتهم على المحكمة الجنائيـة  إ مث المتهمين معالتحقيق ف ،إبتداء من تحريكها ،مراحل الدعوى العمومية

 ةعدم استقلالية جه الحاصلة و كمثال عن الخروقات ،قصد محاكمتهم عن التهم المنسوبة إليهم يةالعراق

المحـاكم   التـي أصـدرتها  الموجهة للأحكام  آخذو هي نفس الم ،الصواب هاحكامأ حيث جانبت ،الحكم

قتـراف  حين محاكمة الجنود المتهمين بجرائم القتل و التعـذيب و الإغتصـاب و ا   العسكرية الأمريكية

فـي عـدة   لا وجه للمتابعـة  بأإذ قضي  ،سلوكات مهينة تتنافى و الكرامة المتأصلة في الجنس البشري

مـن   و ،للعدالة ارا لحقوق الضحايا و إنكارإهدا و هو ما سبب ،الجنود الأمريكيين شكاوى وجهت ضد

العراقية أو المحـاكم   طنيةأمام المحاكم الوهذا المنطلق و استنادا إلى ما يؤخذ على المحاكمات المنعقدة 

توقيـع   قصـد  ،مطلبا مهمااللجوء للإختصاص القضائي الدولي أصبحت فرضية  ،العسكرية الأمريكية

متى ثبتت مسؤوليتهم الجزائية و تقررت إدانتهم عـن الجـرائم محـل     المتهمينالجزاء المناسب ضد 

على أن تتمتع هذه المحكمة الدوليـة   ،يمتى انتفى ارتكاب الفعل الإجرامأن يحكم ببراءتهم و أ ،المتابعة

و  المناسب للمتهمـين  الجزاء كفالةبالتالي و  ،فيكون بإمكانها أن تطبق القانون تطبيقا سليما بالإستقلال

  ). 1(جبر الضرر اللاحق بالضحايا 

  

لمجـرمين مـن جنـود    تكفل عدم تمتـع ا التي قانونية القاعدة العالمية الاختصاص القضائي هي      

 هـي مـا  بتعبير آخـر  أو  ،إفلاتهم من العقابيمكن من خلالها تفادي بملجأ آمن و  حتلال الأمريكيالإ

القـانون  تشكل إحـدى مبـادئ   القاعدة التي  هذه، العراقي الإقليميختصاص لإالعدالة خارج ايعرف ب

مين عن الجرائم تتابع الجنود المتهأن لولايات المتحدة لقضائية ال اتسلطغير الالدولي و بموجبها يمكن ل

للجنسية الأمريكيـة أو  المتهمين  من غير الإعتداد بحمل ،و التجاوازت المرتكبة في المعتقلات العراقية

قلـيم  الإفـي   ةرتكبالمنسوبة للمتهمين مأو أن الجرائم  ،كونهم تابعين للقوات النظامية للجيش الأمريكي

  .)2( يالعراق

  

  .298ص المرجع السابق،  ،امر تونسيـبن ع )1(

  .380ص ،السابقالمرجع  ،محمد عبد المنعم عبد الخالقانظر و   

مركز دمشـق للدراسـات    ،؟ )عالمية الإختصاص القضائي و كيفية ولوجها و الإحتكام إليها( ،المصطفى صويلح )2(

  .27/02/2007 ،النظرية و الحقوق المدنية
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إنشاء محكمة أولها أن يتم  ،حدى الفرضيتينإن اللجوء للإختصاص القضائي الدولي يكون باتباع إ     

على أن يحصر اختصاصها بالبث في الخروقات التي تعرض لها  ،خاصة في العراق أو بأي إقليم آخر

بالإستقلالية التي تمكنها من تـوفير الضـمانات التـي    هذه المحكمة تتمتع حيث  ،المعتقلون العراقيون

العراقيـة و لا المحـاكم   و التي لم تستطع المحاكم  ،د سواءيقررها القانون للمتهمين و للضحايا على ح

ألا إذ يفتـرض   ،ضد متهمين غير مجهـولين  على الرغم من وجود متابعات جزائية ،العسكرية كفالتها

 لأن مراعاة هـذه الشـروط    ،الخاصة المقترح إنشاؤها تتدخل قوات الإحتلال في تعيين قضاة المحكمة

 إنشاء محكمـة خاصـة  لذلك فإن  ،ها القانون لأطراف الدعوىرالتي يقرالضمانات  كلكفالة من يمكن 

ينـتج عنـه التكـريس     بل ،فحسب صدار أحكام نزيهة و مؤسسة قانونالا يفضي لإ ،تتمتع بالإستقلالية

  ).1(الفعلي لحقوق المعتقلين 

  

 بتبنـي يكـون  ف ،أما عن الفرضية الثانية التي يمكن من خلالها اعتماد اختصاص القضاء الـدولي      

و إن لـم تكـن    اللجوء إليهالولايات المتحدة الأمريكية متى قبلت  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

إذ يشير  ،المتهمين أمامهاالجنود يعني إمكانية مثول لأن قبولها  ،للمحكمة نظام الأساسيالمصادقة على 

لمحكمة الجنائية الدولية من قبـل دول  لختصاص انعقاد الإأن قبول إلى شريف بسيوني محمد الالدكتور 

  ).2( جنود المتهمينالضمنيا بقابلية محاكمة  رضايكون للمحكمة نظام الأساسي الغير مصادقة على 

  

 ،الأمـريكيين المتهمـين   التي ينعقد لها الإختصاص بمتابعة ةالدولي ةئيالقضا الجهاتبحث  نييمكن     

 ،و كفالـة عقـاب راذع للمتهمـين    ،وق المعتقلين العراقيينلحقإرساء حماية فعلية دراسة إمكانية  من

 تحرك الدعاوي العمومية أمـام  حيث ،يتسم بالحياد حين محاكمة المتهميندولي قضائي إحداث جهاز ب

  ). المبحث الثاني( محكمة الجنائية الدوليةللختصاص يؤول الإأن و أ ،)المبحث الأول(كم الخاصة امحال

  
 
 
  

تذرعا بعدم وجود أدلـة   ،حالة 351تم حفظ على المحاكم العسكرية  ،2004ية تم عرضها سنة قض 1800من بين ) 1(

و لا تزال قضايا أخرى معلقة دون صدور حكم بـاث فـي المتابعـات     ،رغم إمكانية اللجوء إلى تحقيق تكميلي ،كافية

على القاضـي أن يفصـل فـي النـزاع     و هو ما يعد خرقا لإحدى القواعد المستقر عليها و التي تفيد أنه يجب  ،القائمة

    . الدعوى أو الشكوى المرفوعة أمامهفي بإصدار حكم باث  المعروض أمامه

      . للسنةمجلة العربية من غير ذكر للعدد و لا  ،)المحكمة الجنائية الدولية( ،محمد الشريف بسيوني) 2(
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  اكـم الــخاصـة ـالمـح: وللأالمبحث ا

  

توافر الأسـاس القـانوني    مدى يتوقف على للبث في الخروقات المرتكبة محاكم خاصةإن تأسيس      

مـن   المتهمـين الجنود  ةمتابعيؤول له الإختصاص بإحداث جهاز قضائي أن  إذ ،بادئ الأمر لإنشائها

 ،كيةقد يعتبر تدخلا في السيادة الوطنية للولايات المتحدة الأمري ،المؤسسة له دون تقديم الحجج القانونية

  ).1( للدول عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية ةالمتضمن و خرقا بينا لإحدى قواعد القانون الدولي

  

تبرير مقترح إنشاء محكمة خاصة بالعراق للبث في الجرائم ضـد السـلم و الإنسـانية و    وجب يت     

 فقد من أجل هذا الغرض و ،النصوص القانونية التي تؤسس هذه المطلب بذكر ،جرائم الإبادة المرتكبة

فـي   1991المادة الرابعة من مشروع مدونة قانون الجرائم المخلة بسلم و أمن الإنسانية لسـنة   نصت

مـن   06نصت المـادة   و قد ،للبث في هذه الجرائم ،فقرتها الثانية إلى إمكانية اللجوء إلى قضاء دولي

 جرائمعلى محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و معاقبة مرتكبيها 

على أرضـها أو   المجرم الإبادة الجماعية أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفـعـل

  ).2(أمـام محكمة جزائية أو دولـية تـكون ذات اختصاص 
  

  اصة ـاكم الخـاء المحـإنش :ولالأ مطلبال     

  
مجـرد اقتـراح    ىبل تبق ،على الإطلاق العراقحاكم الخاصة لم تنشأ في إلى أن الم الإشارةجدر ت     

التي عرفتها نطلاقا من السلبيات و ا ،المنظمات الدولية و أشخاص المجتمع الدولي لمطالبتباعا  ،أثيره

خاصـة و   ،المحكمة الجنائية العراقية العليا و المحاكم العسكرية الأمريكية انعقدت أمامالمحاكمات التي 

   .تلافي حدوث خروقات مماثلة في المستقبليمكن من خلاله ديلا بنها تشكل أ
  
و هو ما أشارت إليـه المـادة    ،لأنه يتنافى و مبدأ السيادة ،يحظر القانون الدولي التدخل في الشؤون الداخلية للدول) 1(

   .الدولة من تلقاء نفسهاتلتزم بأن يقضي مبدأ السيادة  إضافة إلى أن ،السابعة ةفقرالالثانية من ميثاق الأمم المتحدة في 

إتفاقية منـع الإبـادة الجماعيـة و معاقبـة     و انظر كذلك  ،و ما يليها 298ص , السابقالمرجع  ،بن عامر تونسي )2(

تعاقـب علـى    حيث ،20/01/1951: دخلت حيز النفاذ بتاريخالتي و  ،1948ديسمبر  19: بتاريخ ةدراصال ،مرتكبيها

إمكانية اللجـوء إلـى   مع  ،د و إخضاع الجماعة لظروف غير إنسانية قصد إهلاكهم طبقا للمادة الثالثةالقتل العم جريمة

      .طبقا للمادة السادسة محكمة جنائية متخصصة للبث في الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية
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ليفي  ،ي أصدرتها هذه المحاكمعن المحاكم الخاصة أو الأحكام التنماذج تاريخية يمكن الإسترشاد ب     

من النظام الأساسـي   38المادة  هعددتتأسيسا على ما  ،ذلك بكفالة مقترح إنشاء محكمة خاصة بالعراق

اثنين من دون إذ يمكن الإعتماد على مصدرين  ،مصادر القانون الدوليبذكرها ل ،لمحكمة العدل الدولية

مذاهب كبار المؤلفين في القانون و العادات الدوليـة  هما أحكام المحاكم و و  ،التعرض لباقي المصادر

  .دل عليه تواتر الإستعمالالمعتبرة بمثابة القانون الذي 

   

فاضـح  الخرق على إثر ال ،عقب الحرب العالمية الأولى ء المحاكم الخاصةكانت بداية إنشاتاريخيا      

طولب بإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة     لذلك  ،للمعاهدات و الأعراف الدولية من قبل القوات الألمانية

شهدها العالم بعد ها تطورات يتلل ،1919و هو ما تضمنته معاهدة فرساي عام  ،لمعاقبة مجرمي الحرب

عـام  فـي  نـورمبرج   امحكمت حيث أنشئت ،عند إنشاء المحاكم الخاصةانتهاء الحرب العالمية الثانية 

و  ،1993محكمة يوغسلافيا عـام   و ،نتصرينمن قبل الحلفاء الم 1946و محكمة طوكيو سنة  ،1945

و هما المحكمتان اللتان تشكلتا بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمـن   ،1994عام  محكمة رواندا

   .)1(و هو ما يعاب على هذه المحاكم  ،الذي يتشكل من دول أعضاء تهيمن عليه

  

علـى   ،لصادرة عن مجلـس الأمـن  إعتمدت المحاكم الجنائية الخاصة المنشأة بموجب القرارات ا     

عدم جواز الدفع بصدور أوامر و على رأسها  ،ميثاق محكمة نورمبرج و مجموع المبادئ التي تضمنها

أنها تشكلت في فترات زمنيـة محـددة و   ه المحاكم ذإلا أنه أخذ على ه ،من الرؤساء لارتكاب جريمة

يجـب  كبيرة تتطلب ميزانية ذه المحاكم كما أن ه ،ذات طابع مؤقتو هو ما جعلها  ،نتاج ظروف معينة

و لو كان هـذا السـبب    ،و في مقابل ذلك المتابعات أو الشكاوى المحركة أمامها قليلة ،أن تخصص لها

إلا أن العقوبـات التـي    ،الوحيد و كانت الأحكام الصادرة تحقق الغاية المرجوة من إنشائها لهان الأمر

  .)2( ئم المرتكبةلا تتناسب مع الجراتسلطها هذه المحاكم 

  
   ،"م الدراسات و البحوث ـقس"  ،مركز الإعلام العراقي ،)اكم الجنائية الدوليةـتاريخ المح( ،علي صبيح حسن )1(

                        17/08/2007.  

ي مـا  25 :المـؤرخ فـي   827: رقمالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا بموجب قرار مجلس الأمن  تأسست   

خرقا لقواعد القانون الـدولي   تو التي شكل 1991للبث و النظر في الجرائم المرتكبة فوق إقليم يوغسلافيا عام  ،1993

المؤرخ فـي   و 955: رقمأما المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا فقد أسست بموجب قرار مجلس الأمن  ،الإنساني

  .    1994فوق إقليم رواندا عام  للنظر في الجرائم المرتكبة ،1994نوفمبر  08

  .المقال نفسه ،)تاريخ المحاكم الجنائية الدولية( ،علي صبيح حسن )2(
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إلا  ،مجلس الأمن بمآخـذ معينـة  من رغم اتسام المحاكم الخاصة المنشأة من قبل الدول الحلفاء أو      

و خطـورة الإنتهاكـات    ،قابأن الحرص على عدم إفلات الجنود الأمريكيين و إطارات الجيش من الع

فإنـه يلجـأ لإنشـاء     ،التي طالت حقوق الإنسان في العراق تباعا للضجة التي أثارتها وسائل الإعلام

ذلك أن مقترح إنشاء محكمـة   ،و للدور الكبير الذي تلعبه في مكافحة الإجرام هميتهالأالمحاكم الخاصة 

و لعل خير  ،حقوق الإنسانحماية و ترقية مجال خاصة للبث في الجرائم المرتكبة يعد خطوة فعالة في 

 تاجسـد  إذ أنهمـا يوغسلافيا و روانـدا   امثال عن المحاكم الدولية الخاصة على سبيل المقارنة محكمت

من النظـام  لفقرة الثانية السابعة، اتطبيق نص المادتين تم من خلالها حيث  ،لإستثناء من مبدأ الحصانةا

 ،من النظام الأساسي لمحكمـة روانـدا  السادسة في الفقرة الثانية المادة  و ،الأساسي لمحكمة يوغسلافيا

سـواء كـان رئيسـا لدولـة أو      ،لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم" أنه  إلىحيث تشير هاتين المادتين 

       .)1( "يخفف من العقوبة أن من المسؤولية الجنائية أو  ،حكومة أو مسؤولا حكوميا

  
إذ أن  ،الجنائية الدوليـة الخاصـة   ا و يوغسلافيا تشكلان مرجعا أساسيا للمحاكمإن محكمتي رواند     

فبخصـوص محكمـة    ،المحكمة الخاصة في العـراق إنشاء يشكل أساسا قانونيا لمقترح الرجوع إليهما 

محكمة تهمـا  لوجه المدعي العام لو تأكيدا على عدم الإعتداد بالصفة الرسمية للمتهمين فقد يوغسلافيا 

يس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جريمـة الإبـادة و   للرئ

مـن النظـام الأساسـي     5و  3و  2: و هو ما أشارت إليـه المـواد   ،انتهاك أعراف و قواعد الحرب

أبريـل  ليتم إلقاء القبض عليه بعد ذلك نتيجة ارتكابه للجرائم محل المتابعة في الفـاتح مـن    ،للمحكمة

بإحدى زنزانات سجن المحكمة في لاهاي عقب تسليمه إلـى  حيث تم إيداعه الحبس الإحتياطي  ،2001

من  12تم وضع حد لكل المتابعات القضائية المعلنة ضده بسبب وفاته بتاريخ إلا أنه  ،سلطات المحكمة

  .)2( ذلك أن الوفاة يعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ،2006مارس 
  

أهم ما يميز محكمتي رواندا و يوغسلافيا باعتبارهما سابقتين للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة هو      

 نمحكمتيهاتين الالقانون الدولي الجنائي عقب إنشاء  بدليل تكريس ،فائدة عملية من إنشائهما توجدأنه 

يفلت من العقـاب تـذرعا بصـفته     فلا ،بصفة المتهم لإعفائه من المساءلة الجنائية عدم الإعتدادلمبدأ 

    .في صفوفه الرسمية كأن يكون قائدا للجيش أو موظفا
  
  .20/12/2006 ،1770: العدد ،مجلة الحوار المتمدن ،)المحكمة الجنائية الدولية( ،عبد الحسين شعبان )1(

  .110ص  ،المرجع السابق ،بوسماحة نصر الدين )2(
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محكمتي رواندا و يوغسلافيا بعدم الإعتداد بصفة المـتهم أمـر   سيما المحاكم الخاصة و لا  داإنفر     

إلا أن الفـرق بـين    ،مهم و هو ما يمكن أن تجدر الإشارة إليه بخصوص المحاكم العسكرية الأمريكية

أن القضاة الذين فصلوا فيمـا نسـب    يتمثل فيمحكمتي رواندا و يوغسلافيا ما انعقد بالمتابعات و هذه 

هم قضاة يشكلون الترتيب التدرجي للمتهمين أي أنهـم مـن إطـارات    من جرائم يكيين للمتهمين الأمر

و حفـظ   ،و هو ما نتج عنه  القضاء بانتفاء وجه الدعوى في كثير مـن الشـكاوى   ،الجيش الأمريكي

  .المتابعات في ملفات أخرى

  

ق الرذع فيحاكم المتهمون يتحق ،للإعفاء من العقوبةعدم الإعتداد بالصفة الرسمية للمتهم من خلال      

و أنها تخاطب الأفراد بصفاتهم  ،كيف لا و القاعدة القانونية تتسم بالعمومية و التجريد ،من دون استثناء

إلا إذا أقـر   ،فكل إطار بالجيش الأمريكي يتوجب متابعته عن الجرائم التـي تنسـب إليـه    ،لا بذواتهم

رئيس الدولة من غير تفرقة بين الرئيس السابق ك ،القانون الحصانة بموجب نص صريح لأحد المتهيمن

ففيما عداه و  ،أن يستفيد من الحصانة المقررة لشخصهأعلى منصب يمكن إذ هو  ،و لا الرئيس الحالي

مـن  أن يفلت الجنـود الأمريكيـون   لا يمكن للإعفاء أو التخفيف من العقوبة في غياب النص الصريح 

  .لعسكريةبغض النظر عن رتبهم او ذلك  ،العقاب
  

من سمات المحاكم الخاصة كذلك أن إنشاءها يكون بموجب نظام أساسي يشمل مواد تبـين كيفيـة        

على عكس مـا يميـز    ،خاصة إذا ما تم بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن ،إحالة المتهمين عليها

ع المتهمين للمحاكمـة  المحاكم العراقية و المحاكم الأمريكية العسكرية إذ يغيب أي نص من شأنه إخضا

و الولايـات المتحـدة   أكما يمكن تشكيل محكمة خاصة في دولة غير العـراق   ،و إحالتهم عليها وجوبا

على أن يشمل النظام الأساسي لها تحديـد التشـكيلة    ،لضمان الإستقلالية المتطلبة لإصدار أحكام عادلة

و ممثلـين لكـل مـن     ،لقانون الـدولي مختصين في ا تكون منالتي تبث في المتابعات المنعقدة كأن ت

كرامة البشرية المتأصـلة  لتعذيب و اغتصاب و انتهاك ل المتابعين بارتكاب جرائم ينالمتهمين الأمريكي

حقهـم فـي   ب تـيعهم توفير جميع الضمانات للمتهمين بتمذات المحكمة و أن تكفل  ،في الجنس البشري

 جميـع التحقيـق   شـمل و أن ي ،يفهمونهـا التي لغة البو الدفاع مع إحاطتهم علما بالتهم محل المتابعة 

و مناقشة الأدلة بصفة علنية مع عرضها علـى   ،لصالح و ضد المتهمين ،محل المتابعة ملابسات التهم

  .)1(دفاع و الإستماع لشهود إثبات و نفي الجرائم محل المتابعة الالمتهمين و 
 
 
  .14/007/2004: رقم ،التقرير السابق ،منظمة العفو الدولية )1( 
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  اكم الخاصةـأهمية المح :ثانيال مطلبال    

  

محاكمها للبث في الشـكاوى المتضـمنة ارتكـاب     تمسكت الولايات المتحدة الأمريكية باختصاص     

متابعـة جنـود و إطـارات    لها الحق في  خاصة و أن ،جرائم ضد الإنسانية و جرائم التعذيب و القتل

 ـ ،ام محاكمها العسكريةأمالجيش النظامي الأمريكي   يبـرز ه المحـاكم  ذغير أن تعداد بعض سلبيات ه

إذ و رغم شرعية المحاكم العسكرية الأمريكية من حيـث القابليـة    ،أهمية اللجوء إلى المحاكم الخاصة

 أسندتخاصة و أن محاكمة المتهمين  ،إلا أنها تعد حكما و خصما في نفس النزاع ،لانعقاد اختصاصها

تتناسـب   لـم حيـث   ،سلبا على الأحكام الصـادرة  أثرما  ،الذي يتبع له نفس المتهم يللجيش الأمريك

فلـم   ،من المعتقلـين  يجبر الضرر اللاحق بالضحايا و لمالعقوبات المحكوم بها مع التهم محل المتابع 

  .تتجل أي فائدة من المتابعات
  

هـدف الولايـات    توضـح لا أنهـا  إ ،المحاكم العسكرية الأمريكية النقائص التي ميزت رغم تعدد     

التعارض بـين   يبرزما  ،المتحدة في حماية جنودها و إن تسببوا في الجرائم التي مست حقوق المعتقلين

إذ تعتبـر هـذه    ،نالمتهميحماية جنودها و وجوب كفالة الجزاء ضد الجنود لالولايات المتحدة  مساعي

 يدعوا إليـه و هو ما  ،بكل موضوعية ي المتابعاتأحد الدوافع للجوء إلى محاكم خاصة تبث ف الإشكالية

 ـ ،إذ أن واقع العلاقات الدولية يبرز تنامي ظاهرة الإفلات مـن العقـاب   ،الفقه و القضاء الدوليين ه ذه

مبـررات   تحت غطاءو إن وقعت  ،الظاهرة التي لم تعد مقبولة في ظل القيم و مبادئ المجتمع الدولي

   .)1(قانونية 

    

أمام المحـاكم العراقيـة الوطنيـة أو المحـاكم العسـكرية       تقييم المحاكمات المنعقدة بحث و إن     

و يبـرز ضـرورة اللجـوء     ،ذه المحاكماته النقائص التي ميزتو تدارك يمكن من تأكيد  ،الأمريكية

منع من إفلات الجنـود الأمـريكيين مـن    يو  ،هموقحقاستيفاء ضحايا من المكن تجهة قضائية محايدة ل

المجتمـع الـدولي    تلبيـة دعـوة  لذلك نتيجة ك و ،التي ارتكبوهاجسيمة التهاكات الإن على إثر  ،العقاب

  .)2( عادلة اتمحاكمبكفالة ، الخروقاتهذه مثل لتصدي لل

  

  
  .109ص  ،المرجع السابق ،بوسماحة نصر الدين )1(

: المـؤرخ فـي  التقريـر    ،)منظمة العفو الدولية سوف تراقـب محاكمـة صـدام حسـين    ( ،منظمة العفو الدولية) 2(

18/10/2005   .  
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محـاكم العسـكرية خـلال مرحلتـي التحقيـق و      ميزت الكان من الممكن تدارك السلبيات التي       

حكام التي تتضمن انتفاء وجه الدعوى ضد سبع متهمـين  الأإصدار منها ب و خاصة ما تعلق ،المحاكمة

استئناف الأحكام التي قضت بانتفاء وجه الدعوى أو ألا وجه طرح إشكالية و هو ما  ،في إحدى القضايا

هـذا إن تقـرر للمعتقلـين     ،أمام أي جهة قضـائية يكـون ؟  ف ،للمتابعة من قبل المعتقلين المتضررين

إنها المعطيات التي يتضح من خلالها قصور المتابعات المنعقـدة   ،العراقيين أصلا الحق في الإستئناف

محكمة دولية خاصـة  الملحة لتبني اختصاص ضرورة الو التي تبرز  ،العسكرية أمام المحاكم الأمريكية

أو القضاة الدوليين أو  ،تتكون من مختصين في مجال القانون الجنائي الدولي و القانون الدولي الإنساني

مع إمكانية أن تتضمن تشكيلة المحكمة محلفين يعينـون مـن بـين     ،الخبراء من أساتذة القانون الدولي

دون أن تفـرد لهـا    ،مسؤولين من ذوي المناصب و رجال الإدارة المشهود لهم بالكفاءة و النزاهـة ال

هذا المقترح الذي لم يكن وليد الصدفة بل نتاج تطورات  ،فتكون عائقا يحول دون ذلك ،ميزانية معتبرة

 .عديدة

  

ي و بـروز مرحلـة   عقب زوال المعسكر الشـيوع  خاصةبذلت جهود دولية لإنشاء محاكم جنائية      

فكرة إنشاء المحـاكم الجنائيـة   الذي يدعم الإتجاه  ظهرإذ  ،الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية

سياسة ل نتيجة 1995و  1992خطيرة لحقوق الإنسان في يوغسلافيا ما بين  انتهاكاتحدوث ل ،الخاصة

ما طالبـت بـه   و  ،1994في رواندا عام  رتكبتا التي تجاوزاتالو  ،التطهير العرقي لمسلمي البوسنة

إذ  ،الإحتلال الأمريكي في ظلحدث في العراق يمنظمات غير حكومية كمنظمة العفو الدولية نتيجة ما 

القليلة قصد إنشـاء و اللجـوء إلـى     بعض الإعتراضات و التحفظات الدوليةهي الأسباب التي أزالت 

  .)1( خاصةمحكمة دولية 
 

مسـؤولية   قريـر الدولية الخاصة أهمية كبيرة لكونها تهدف لأن تكون امتـدادا لت  تكتسي المحاكم      

لقواعد القانون  من المرؤوسين متى كانت مخالفةوامر الرؤساء أواجب طاعة ل ءائية و إلغازالأفراد الج

و الـردع   حيث يتحقق ،سانيةلاعتبارات قانونية و إنخاصة و أن مرد إنشاء هذه المحاكم يعود  ،الدولي

و الأهم من ذلك أن المحكمة الخاصة المقترح إنشاؤها بالعراق لا يمكن أن تشكل رغبـة فـي    ،العدالة

 ،مـا  حرب عقب اندلاعتتشكل إذ لم  ،مثل ما شهده العالم عقب نهاية الحربين العالميتين ،انتصار الدول

  . بل أن الهدف من إنشائها تجسيد حقوق الضحايا العراقيين

  
  .109ص  ،المرجع السابق ،الدين بوسماحة نصر )1(
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خاصة إذا ما تم إنشاؤها مـن قبـل    ،سلبيات تؤخذ عليهاإيجابيات فإن لها محاكم الخاصة مثل ما لل     

و  ،التي يتقرر إنشاؤها المحاكم على ثم و من ،عليهإذ تؤثر الدول ذات العضوية الدائمة  ،مجلس الأمن

أنهـا  هذه المحاكم و في كثير من الحـالات   و يؤخذ علىهذا  ،بالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية

ضـمن  و كنتيجة لهذه المآخذ و نظرا لانـدراج الجـرائم المرتكبـة     ،تخالف مبدأ عدم رجعية القوانين

  .)1(يمكن اللجوء إليها و إحالة المتهمين عليها  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  

  دوليةالمحكمة الجنائية ال: لثانيالمبحث ا

  

 ،تميزت المحاكم الدولية الخاصة المنشأة عقب التجاوزات التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولـى      

من خلال إقرار نظـام   ،ما جعل فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تبرز للوجود ،بأنها محاكم مؤقتة

أو تحل محـل   ،الوطنيحيث يكون اختصاصها مكملا لاختصاص القضاء  ،1998روما الأساسي عام 

أو إذا ما فشل النظام القضـائي   ،الجهات القضائية الوطنية في حالة ما إذا انهار النظام القضائي الوطني

 ،الوطني في تنفيذ التزاماته القانونية بالتحقيق و محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكـاب جـرائم معينـة   

ية العراقية التي فشلت في تنفيذ ما يقع عليهـا  حيث يلاحظ توافر كلا الحالتين بخصوص السلطة القضائ

فتتجلـى   ،و ما تفرزه ظروف الإحتلال و النزاعات الطائفية بـين الأهـالي العـراقيين    ،من التزامات

  .)2(ضرورة إعمال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كبديل للمحاكم الوطنية 

  

    إختصاص المحكمة الجنائية الدولية :ولالأ مطلبال    

  

تختص المحكمة الجنائية الدولية كذلك بجرائم تتعلق بالعنف الجسدي و الجنسي الممـارس ضـد        

إذ متى تم ارتكاب الفعل المجرم بطريقة منظمة اكتسى خطورة كبيرة إثر التنظيم  ،المعتقلات العراقيات

 : علق بالأفعـال التاليـة  كما يتحدد إختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يت ،المعتمد لاقتراف الجرائم

متهـان  و ا ،تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطيـر بالجسـم  و  ،التعذيب أو المعاملة الإنسانية

  ).3(غاء ـالإغتصاب أو الإكراه على البو  ،لهمعاملة المهينة بالكرامة الشخص 

  
  .قالمقال الساب ،)تاريخ المحاكم الجنائية الدولية( ،نـسـيح حـعلي صب )1(

  .144و  139ص  ،2001 ،القاهرة ،)ائية الدوليةـمة الجنـكـالمح( ،محمد الشريف بسيوني )2(

  .الفقرة الثانية ،المادة الثامنةالإتفاقية السابقة،  ،نظام روما الأساسي المتضمن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية )3(
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رتكبة في العراق ضمن اختصـاص المحكمـة   جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية الم ندرجت       

حيـث تشـمل    ،الجنائية الدولية طبقا لنص المادة الخامسة و السابعة و الثامنة من نظام روما الأساسي

أي عمل ينتج عنه ألـم   بكونهالمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب  حسب ما عرفته التعذيبجرائم 

اتفاقية منع جريمة الإبـادة   ة بموجبعرفالمالإبادة الجماعية مة أو جري أو عذاب شديد، جسديا أم عقليا،

الثانية بأنها تعني أيا من الأفعال المرتكبة قصد التدمير الكلـي أو   ةمادلل طبقاالجماعية و المعاقب عليها 

أشكال كمختلف  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و ،الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية

و غتصاب، و الإاختطاف الأشخاص، و  ستعباد الجنسي،لإو ا لاعتداء الجنسي، و الإجبار على البغاء،ا

السجن أو الأشكال الأخرى للحرمان من الحرية بما و الإبعاد القسري للسكان،و التعذيب و القتل العمد، 

تصـاص القضـائي   و بتوافر النصوص المؤسسة لإعمال الإخ ،يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

تبقى إحالة المتهمين الأمريكيين على جهة قضائية دولية مرتبطا بوجود إرادة سياسية صـادرة   ،العالمي

 ).1( عن الولايات المتحدة الأمريكية

  

دون  ،تشكل الجرائم المرتكبة ضد العراقيين المعتقلين محلا لاختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة      

قضائي العراقي نظرا للإختلال الكبير الذي يعرفه العراق ليس علـى مسـتوى   الإعتداد بالإختصاص ال

  ).2(مرفق القضاء فحسب بل على المستويات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية 
 

دون  ،تتوافر الحالتين التين يمكن من خلالهما أن تمارس المحكمة الجنائية الدوليـة اختصاصـها        

يبقـى التسـاؤل    ،و لكن و رغم هذه الدوافع و الأسانيد القانونيـة  ،ء الوطنيالإعتداد باختصاص القضا

الفائدة من إنشاء جهاز قضائي دولي نظامي إذا لم ينعقد له الإختصاص و إذا تهربت حول  ،التالي قائما

رغم من عدم معالجة بيد أنه و على ال ،؟ بعدم المصادقة عليه كنظام روما الأساسي متذرعة الدول منه

إلا أن  ،صوص نظام المحكمة الجنائية الدولية للخروقات التي وقـعت بالعــراق ضــد المعتقلـين   ن

غيـر  إذ أنه يفترض أن تتمتع المحكمة باسـتقلالية تامـة    ،في ذلك اتلمجلس الأمن كامـل الصلاحي

  ).3(و أنها تمتلك صلاحية التفسير و الإجتهاد و التقرير  ،أية سلطةمرتبطة ب

  

  
 
  .المقال السابق ،)عالمية الإختصاص القضائي و كيف يمكن ولوجها و الإحتكام إليها ؟( ،فى صويلحـالمصط )1(

  .المقال السابق ،)المحكمة الجنائية الدولية( ،عبد الحسين شعبان )2(

  .المقال السابق ،)العقوبات غير راذعة ،عمليات الإغتصاب في الجيش الأمريكي( ،لــيـلـمعمر الخ )3(
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يعنـي   ،توقيع بريطانيا على نظام روما الأساسي المتضمن تشـكيل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة         

اختصاص المحكمة بمتابعة الجنود البريطانيين عن الجرائم المحددة بموجب نص المادة الخامسـة مـن   

ئية الدولية و وجـود مـا يثبـت    إذ أن التوقيع على البروتوكول المنظم للمحكمة الجنا ،نظامها الأساسي

الأفعال المجرمة بموجب تقارير مودعة لدى لجنة الصليب الأحمر الـدولي و منظمـة العفـو    ارتكاب 

لدى النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبـة ضـد    ىيمكن من رفع شكاو ،الدولية

و تسليم جنودها للمحاكمـة و تنفيـذ    ،اص المحكمةبقبول اختصتلتزم بريطانيا إذ  ،المعتقلين العراقيين

  .العقوبات المقررة

  

ضد الجنود البريطانيين يجب أن يتم من طرف مجلس الحكم العراقـي   تحريك الدعاوي العمومية     

المختصة بالبث فيمـا   و يكون أمام النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية ،باعتباره صاحب الصفة

السماع للشهود و  ،لتمكينها من اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتحري ،ىا من شكاوإليه سيرفع

دعاءات و التأكد من التقارير المودعة لدى لجنة الصليب الأحمر و منظمة العفو الدولية كونها مثبتة للإ

يـا  ولكـن و رغـم ذلـك فقبـول بريطان     ،التي تتضمن ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

بحيث أن كل دولة و تكريسا لمبدأ السيادة تسعى لمحاكمة جنودها أو  ،لاختصاص المحكمة يعد مستبعدا

تمكين النيابة العامة لدى المحكمة الجنائيـة الدوليـة مـن     حتى لو تمف ،الأفراد المتهمين بجرائم معينة

ال المتعلق بمـدى تعـاون   وى العمومية ضد المتهمين من الجنود البريطانيين لطرح الإشكاتحريك الدع

   ).1( ناتجة عن عدم التعاونالدولية المسؤولية الو ما يترتب عنها من  ،المتهمين تسليمفي بريطانيا 

  

  معوقات اعتماد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية :ثانيال مطلبال   

  
 ،ون تمييزن وجود قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد يمارس اختصاصاته على جميع الأشخاص دإ   

علـى الصـعيدين    ينر الفقه والقضـاء الـدولي  يتطولتحقيق العدالة الدولية أمر في غاية الأهمية قصد 

بأن يجعل نظام المحكمة الجنائية الدولية من ولايتها امتـدادا لاختصـاص المحـاكم     ،النظري والعملي

عوقـات تحـول دون إحالـة    إلا أنه تبرز عـدة م  ،و دعامة أساسية للحد من الجرائم الدولية ،الوطنية

أمـام   إعلان الرئاسة الأمريكية باستثناء الأمريكيين مـن المتابعـات  المتهمين على هذه المحكمة مثل 

  .المحكمة الجنائية الدولية

   
  10 ،دون ذكر للعدد ،بيانات الحوار ،)الحرب الأمريكان ؟ يهل يمكن محاكمة مجرم( ،محمد تاج الدين الحسيني )3(

  .الصفة التاسعة من المقال ،2004ماي                                 
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حيـث تبـرم    ،موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض للمصادقة على نظام روما يبقى ثابتـا      

 ،اتفاقيات مع دول مختلفة لتضمن امتناعها عن المصادقة على الإتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية

قصد شل اختصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة و الحـد مـن       ،ساعدات اقتصادية لهامقابل تقديم م

قبول انعقاد اختصاص المحكمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكيـة التـي تـدعي     و لكن ،صلاحياتها

يغني عن المصـادقة على نظامها الأساسي و يفضي إلى إمكانية متابعة الجنـود   ،كفالة حقوق الإنسان

  ).1( المتهمين

  

إلا أنهـا   ،دائمةالدولية الجنائية المحكمة الإلى معارضة تأسيس الأمريكية سعت الولايات المتحدة      

فاضطرت إلى التوقيـع فـي اللحظـات    . فشلت في ثني المجتمع الدولي على المضي في هذا الطريق

 ـالأخيرة قبيل إغلاق باب التوقيع  لكنهـا   ،2000ن عـام  بتاريخ الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر م

لتعلن انسحابها  ،للضمانات الضرورية ةالمحكم متنعت عن التصديق بحجة افتقارو ا ،تراجعت عن ذلك

  .من معاهدة روما

  

محاكمة المتهمـين بارتكـاب جـرائم    لالولايات المتحدة  و مبادرة 2001رغم أحداث سبتمبر عام      

 والقـرار  ،سبتمبر 12لس الأمن الدولي بتاريخ  من مج 1368القرارعلى إثر صدور  الإرهاب الدولي

ها بقيت مصرة على عـدم  نأ، إلا 2002جانفي  16في  1390من الشهر نفسه والقرار  28 في 1373

وضع المزيد من العراقيل بشأن النظام الأساسي للمحكمـة  محاولتها لانسحابها بعد  لتعلن عن ،التصديق

  .ريةالجنائية الدولية خلال المناقشات التحضي

  

ذلك  لىإذ تم الإعلان ع ،دولة 60بعد مصادقة ، 2002بدأ العمل بنظام المحكمة الجنائية الدولية في جويلية  )1(

  .لها ، ستتخذ من لاهاي مقرا1998المحكمة التي تأسست في روما في العام بأن  و ،بنيويورك بمقر هيئة الأمم المتحدة

قضائية دولية، تحظى بولاية عالمية وبزمن غير محدد على عكس المحاكم  وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة

الخاصة كمحكمة رواندا أو يوغسلافيا، تناط لها مهمة محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

 قبولن، بما توفره من بحيث تم تكليف هيئة قضائية دولية دائمة لحماية حقوق الإنسا ،الإبادة الجماعية الجنس البشري

الذي يتوجب الدول الموقعة عليها وبالتالي إقرار المجتمع الدولي مبدأ العدالة الشاملة و تكريس عدم الإفلات من العقاب 

   .الجرائم الخطيرة هذه توقيعه على إثر ارتكاب

   .المقال السابق ،)المحكمة الجنائية الدولية( ،عبد الحسين شعبانانظر كذلك   
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الولايـات   ت، سحب2002في أفريل دولة عليها  60 دخول معاهدة روما حيز التنفيذ بتصديق عقب     

ن سعت في البداية أتوقيعها من المعاهدة لإضعاف دور المحكمة الجنائية الدولية بعد المتحدة الأمريكية 

 سريانتمنع بأن سي ثم وقعت عليها لكي تساهم في وضع قيود وعراقيل في نظامها الأسا ،لعدم إنشائها

 ،سبع سنوات لدخولها حيز التنفيذ بعد و يها في ذلك الوقت،اختصاصها علانعقاد  و ات المحكمةصلاحي

برفضـها  حاليـا  موقف الولايات المتحدة مسـتقر   و خلاصة لذلك فإن ،عادت وأعلنت سحب توقيعها

تكبـة لغيـر المنضـمين و    إذ الأصل أنها غير مختصة بالنظر في الجـرائم المر  ،الإنضمام للمحكمة

  ).1(المصادقين على نظام المحكمة الأساسي و هو ما يعد  تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات 

  

إستنادا إلى مـا أكدتـه    ،إن قابلية انعقاد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لا يطرح أي إشكال     

إذ أشارت إلـى إمكانيـة    ،نسانية في فقرتها الثانيةالمادة الرابعة من مدونة الجرائم ضد السلم و أمن الإ

غير أنه يرتبط بشرط واقف و هو مـا مـدى    ،اللجوء إلى قضاء دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية

نتيجـة لـذلك محاكمـة    بالو  ،المصادقة على نظام المحكمة الأساسي أو الرضا بانعقاد الإختصـاص 

و يشير الأستاذ عبد القادر القهوجي في نفس السـياق   ،ت صفاتهمالمواطنين الحاملين لجنسيتها مهما كان

إلى أنه يكفي لأي دولة أن تمتنع عن الإنضمام إلى نظام روما الأساسي لكي ينتفي اختصاص المحكمة 

       ).2(الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي يرتكبها رعاياها بغية الإفلات من العقاب 

  

و  ،بالفصـل فيهـا  الجنائية الدولية التي تختص المحكمة جرائم الدولية ال الأساسي حدد نظام روما     

 ــج ورب ـحـم الـرائـج ود الإنسانية ـالجرائم ض وجريمة الإبادة الجماعية : التي تشمل م ـرائ

   .جرائم محل المتابعة بينلل التكييف القانوني المؤكد أنإذ من  ،دوانـعـال

  

فالنهي عن فعل سلوك معين وارد في الأعـراف   ،بخصوص الجزاء المناسب قالإشكالية تتعللكن      

و هـو مـا    ،قررة لهو لا تحدد العقوبة الم هذا السلوكتجرم  التي و المبادئ و كذلك الإتفاقيات الدولية

 فـيمس  ،حدث بالمعتقلات العراقية مثل ماعند وقوع الجريمة الدولية لإعمال اجتهاده القاضي  يضطر 

   .المرتكبة تكتسي خطورة إجراميةجرائم ا و أن الخصوص ،دأ الشرعيةمبب ذلك

  .المقال السابق ،)المحكمة الجنائية الدولية( ،انـبـعـعبد الحسين ش )1(

  رجع مال ،)و المحاكم الجنائية الدولية ،م الجرائم الدوليةـأه ،دولي الجنائيـال انونـالق( ،علي عبد القادر القهوجي )2(

  . 329المرجع السابق، ص                                  

  .و ما يليها 298ص  ،السابقالمرجع  ،بن عامر تونسيانظر كذلك     
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تتجلى عدم فعالية المحكمة الجنائية الدولية من الناحية العملية كجهاز نظامي كفيل بتوقيع العقـاب       

أية شكوى ضـد  الجنـود    في عدم تحريك ،سيعلى مرتكبي الجرائم الدولية التي شملها نظامها الأسا

إذ أن قـوات الإحـتلال تتكـون كـذلك مـن الجنـود        ،إلا أن هذا الإعفاء لا يكون كليا ،الأمريكيين

 ،بريطانيا موقعة على نظام روما المتضمن إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة  لاعتبار أنو  ،البريطانيين

كمبـرر يحـول دون    ،ى المحكمةو لا عدم إحالتهم عل ،ضدهم ىعدم طرح أي شكاو اعتبارفلا يمكن 

            .)1(بريطانيا بتسليم جنودها للمحاكمة باستثناء الحالة التي تتضمن إخلال  ،متابعتهم

         

من جملة المعوقات التي تحول دون انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في حق المتهمـين       

و ذلك حتى لا تكون المحكمة وسيلة لمحاربة حالات التدخل  ،الدول لقيامها معارضة بعض ،الأمريكيين

و من بين هذه الدول دول العالم الثالث التي تخشـى مـن تـدخل     ،العسكري وفقا لميثاق الأمم المتحدة

   ).2(مجلس الأمن في تحديد مفهوم العدوان و التحكم تبعا لذلك في سيادتها الداخلية 

  

جهودا تبـذل مـن أجـل    المعوقات لجعل المحكمة الجنائية الدولية حقيقة قائمة جعلت بيد أن كثرة      

لذا استقر الفقه و الإتفاقيات الدوليـة علـى    ،إنشاءه ثبطإخراج القضاء الدولي الجنائي للوجود رغم ما ي

لكـن   و ،اختصاص القضاء الوطني في كل دولة بالنسبة لجميع الجرائم الدولية بدلا من القضاء الدولي

لا يوجد أي مانع قانوني لاعتماد القضاء الجنائي الدولي قصد معالجة أزمة حقوق الإنسان في العـراق  

  . في ظل الإحتلال الأمريكي له

   

  

 ،الولايات المتحدة الأمريكية ،من بين الدول التي تمتنع على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1(

من خلال رفضها الإنضمام إلى  ،ضفاء الحصانة على جنودها و حمايتهم من المتابعات القضائيةإذ تحرص على إ

و عقدها لاتفاقيات دولية ثنائية تبرمها مع بعض الدول لإعفاء جنودها من إمكانية إحالة على هذه  ،الإتفاقية المنظمة

تكريس مصالح اقتصادية تنتج عن احتلال الدول من إلا أن الغاية الحقيقية ليست إفلات الجنود من العقاب بل  ،المحكمة

سواء كانوا من رعاياها أو  من  ،و من دون أن تعرض المساهمين في تحقيق أهدافها لأي ضرر ،غير تدخل أي طرف

  .الأجانب

  . من اتفاقية جنيف الثالثة 51: من اتفاقية جنيف الثانية و المادة 50: و انظر كذلك المادة  
  .383ص  ،السابقالمرجع  ،منعم عبد الخالقمحمد عبد ال )2(
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و تأثير الـدول المهيمنـة    ،المحكمة الجنائية الدولية كذلك حداثة نشأتها اعتماد اختصاصما يعوق      

إلا  ،إذ تعتمد المحكمة على ميزانية معينة قصد تسييرها و إن كانت ذات استقلال مالي ،اقتصاديا عليها

و  ،بشكل سلبي على استقلاليتها و بالتالي على نزاهة الأحكام التي تصـدرها و تمويلها يؤثر عامل أن 

  .الذين يطالبون باعتماد اختصاصها نتيجة لذلك على حماية حقوق المعتقلينبال

  

أو أن  ،تشريعات الوطنيـة يمكن في حالات عديدة أن تكون الجريمة الدولية منصوصا عليها في ال     

كـأن يتعلـق الأمـر     ،القانون الداخلي مجرمة بموجبجميعها أو جزء منها تكون الوقائع المكونة لها 

بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب الواقعة على المعتقلين العراقيين إذ باعتبارها تنطـوي علـى   

بالبـث فـي   المحاكم العراقية تختص  فإن ،أفعال تعذيب و اغتصاب و إهانة للكرامة البشرية المتأصلة

كونها مجرمة بموجـب قـانون العقوبـات الـداخلي و      ،و كذلك المحكمة الجنائية الدولية مهذه الجرائ

ففـي    ،المادة السابعة في الفقرة الثانية منهابموجب نظام روما المتضمن المحكمة الجنائية الدولية طبقا 

خاضـعة  و في نفس الوقـت   ،ه الجرائم تابعة لاختصاص القضاء الوطني الداخليذتكون ه هذه الحالة

 ،فإن تمت المحاكمة أمام القضاء الوطني تنتفي المتابعة أمام القضاء الدولي ،لاختصاص القضاء الدولي

  ).1( مرتينالجريمة  ذاتلا يجوز معاقبة نفس الشخص عن  حيث

  

يفيد أنه لا يمكن للمحاكم العراقية أن تبـث فـي    ،غير أن واقعة الإحتلال و ما يحيطها من ظروف    

  .إذ يستحيل أن تنعقد مثل هذه المتابعات ،جنود الأمريكيين المتهمينمتابعة ال

  

و  ،قبول الولايات المتحدة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية سواء تعلق بمدىسيان هو الوضع      

على نظام  ةمصادقالتوقيع و التنفيذ بريطانيا لالتزاماتها الناجمة عن بأو  ،للمحاكمة جنودالمن ثم إحالة 

الإشكالية الحقيقية تتعلـق   ذلك أن ،و تبعا لذلك تعاونها و قبولها تسليم جنودها المتهمين ،روما الأساسي

الدول و تناط لها مهمة التوجيه و الحرص على تنفيذ أحكـام و قواعـد    تسموا علىبغياب سلطة عليا 

محكوم علـيهم قصـد   ليم التستفرض و  ،فتحيل المتهمين على المحكمة الجنائية الدولية ،القانون الدولي

  .تنفيذ الأحكام الصادرة قي حقهم

  

  

  
  المرجع ،)المحاكم الدولية الجنائيةو  ،أهم الجرائم الدولية ،ائيـدولي الجنـانون الـالق( ،علي عبد القادر القهوجي) 1(

  .165ص  ،السابق                                
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ةـمـاتـــخ  
 

رجع إلـى تإن علة تجريم الأفعال غير الإنسانية و الحاطة من الكرامة البشرية و جرائم الحرب        

 ،كالحق في الحياة و الحق في السـلامة الجسـدية   ،كونها تتنافى مع حقوق الإنسان و حرياته الأساسية

 ،من دون سـبب  همو احتجازأ خاصكاعتقال الأشألا يتعرض لها الغير،  يجب ،ةفحرية الأفراد مضمون

العوائـق  أو  ،التي تحدث الخروقات بغض النظر عن ،كفالتهالالمجتمع الدولي  يسعىالحقوق التي  هذه

الإنتهاكات، لغـرض تجسـيد و   ضحايا هذه و من دون تمييز بين  ،ة هذا المطلبالتي تحول دون كفال

مرتكبـي   يفـرض علـى   جزاءرار من التشريعات على إقحرصت كثير تكريس هذه الحقوق، ضمان 

         .)1(  الردعتحقيق قصد  ،الماسة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية الجرائم
 

، أن تأثير الإحتلال الحربـي علـى هـذه    العراقيين لقد لاحظت من خلال دراسة حقوق المعتقلين     

، و غايـة  حالة أهمية كبـرى ه الذذلك أنه ترتب على ه ،الدوليالمجتمع شكل محطة لاهتمام الحقوق، 

الإحتلال و التي تـربط مـا    عقبفي إطار العلاقة التي تنتج  هذه الفئة،الحفاظ على حقوق أساسية هي 

، خاصـة  نظاميةال هاممثلة في قواتها المسلحة و هيئاتدولة الإحتلال الأمريكي و العراقيين هالي الأبين 

بدراسة و تحليل المواضيع الكلاسـيكية ذات الطـابع    و أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لم يعد يعنى

كحقوق الطفل و حقوق المرأة أو حقوق العمال، لأنها و بكل بساطة تبقـى مرتبطـة    ،النظري المجرد

  .)2( للإلتزامات المترتبة على مصادقتها على الإتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول بمدى تطبيق

   

 خروقات عديـدة، معتقلات التي تبنت للمعتقلين، كان لابد من التعرض للبحثا عن الحماية المتطلبة      

كالكاظمية و أم القصر و المطـار و الناصـرية و الرصـافة و     على التراب العراقي  و التي توزعت

 ، أخذ حصة الأسـد معتقل أبو غريب باعتباره المعتقل المركزي للمحتل الأمريكي غير أنالرضوانية، 

  . أقل حدةكانت الإنتهاكات الواقعة بالمراكز الأخرى حور البحث لأن فكان م، مما ارتكب

          

  

________________________________________________________________  
 المرجع  ،)ائيةـدولية الجنـاكم الـأهم الجرائم الدولية و المح ،القانون الدولي الجنائي( ،علي عبد القادر القهوجي) 1(

  .و ما بعدها 123ص  ،السابق                                         

  . 105ص  ،المرجع السابق ،)المعاصرة الإحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي( ،مصطفى كامل شحاتة) 2(
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علـى  في المصادقة ولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت الخروقات المرتكبة  وجها مغايرا لمسعى ال     

لإتفاقيات و المواثيق الدولية التي انضمت إليها، حيث ظهر جليا عدم احتـرام النصـوص التشـريعية    ا

التـي   حقـوق الفعلـي لل  تجسيدأن ال فرضية، رغم ممارسات الجنودالمنشئة و المنظمة لها، من خلال 

، و التي تـنعكس  تتضمنها الإتفاقيات الدولية يعني احترام الإلتزامات التي تفرضها عليها هذه المعاهدات

مـن تلقـاء   تلتزم و بما أن الدولة على أجهزة الدولة، كالجيش، و على مرافقها العامة كمرفق القضاء، 

يتماش و التزامات الولايات المتحدة باعتبارها الدولـة  تكريس حقوق المعتقلين لم  فإن ،و لا تلزمنفسها 

كالمحـاكم   الرقابـة، و آليـات   لين العراقيينالمعتقالأجهزة الكفيلة بحماية حقوق المحتلة، و في غياب 

.               نقائص كثيرة تمخـض عنهـا عـدم كفالـة الجـزاء المناسـب ضـد المتهمـين         ، ظهرتالمختصة

      

إن مناط البحـث فـي   على الرغم من عدم كفالة الجزاء بصفة مطلقة ضد المتهمين الأمريكيين، ف     

 ،خطوة فعالة للنهوض بحقوق الإنسان و الرقي بهـا  ل، يشكلحقوق المعتقلين في ظل الإحتلاع وموض

منهـا   يحدينقص من ارتكاب التجاوزات أو ، قد ارتكاب الخروقاتالذي طغى عليه  لحالهملأن التنويه 

   .مستقبلا

  

واقع حقوق المعتقلين في ظل الإحتلال، فقد توصلت لجملة من النتائج، أوردها فـي  تباعا لدراسة      

 ـاالمر تختلفمن القسم الأول ما تعلق بالخروقات المرتكبة، حيث اقسمين، يتض للمعتقلـين   ةكز القانوني

لانتهاكات  افإن كلا الفئتين تعرضت الإختلاف لكن و رغم هذاو  ،و غير السياسيينالعراقيين السياسيين 

تجـاه جميـع   حيث كانت هذه الإنتهاكـات ثابتـة    ،مختلفة، نتجت عنها مسؤولية الجنود المتسببين فيها

المعتقلين، ليس هذا فحسب بل شكلت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي و قانون العقوبـات العراقـي   

  .على حد سواء

  

كثيرة هي الإنتهاكات التي طالت المعتقلين غير السياسيين، أهمها عدم إسـناد أو توجيـه لائحـة         

لدولي الإنساني و اتفاقيات حقـوق الإنسـان و   الإعتقال، و ما تبعها من ممارسات تتناقض مع القانون ا

بين خروقات عامة، مـن تعـذيب و قتـل و إهانـة و      تجاوزاتالأعراف الدولية، حيث تنوعت هذه ال

تحريض على القيام بأفعال مشينة و سكب مواد كيميائية على أجسام المعتقلـين و تعـريض أجسـامهم    

مست الأحداث كعدم احترام قواعد الفصـل مـا   للمؤثرات الطبيعية من غير حماية، و خروقات خاصة 

  .غتصابكالإالمعتقلات  طالت، و هذه الفئة و المعتقلين البالغينبين 
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لخروقات مختلفة، فخلال المرحلة التي سبقت المحاكمة انعـدم  تعرض المعتقلون السياسيون بينما      

أما مرحلة المحاكمة التي تعـرض لهـا    و اتسم التحقيق بالقصور، ،التسبيب المتطلب لمباشرة الإعتقال

قضايا عديدة، ركزت على قضية الدجيل كمثـال للبحـث،    تالرئيس العراقي السابق و معاونوه فتضمن

لتحديد الخروقات بدقة، و هي عينة عن كثير من القضايا محل المتابعة كقضية الشعابنة، حيـث تكـاد   

  .  تكون الملاحظات المشار إليها متشابهة

  

من جملة الملاحظات المنوه إليها بخصوص مرحلة المحاكمة اتسام قرار الإحالة بالقصـور فـي        

جراءات و خطأ في تطبيق القـانون،  لإلجوهري خرق من تبع ذلك ما عرض أسانيد توجيه الإتهام، ثم 

 و هو ما أثاره فريق الدفاع حين الطعن في الحكم، غير أن محكمـة التمييـز صـادقت علـى الحكـم     

لأحكام الصادرة مع المبادئ و القواعد المتضمنة حـالات الإعـدام غيـر    اتنفيذ الإبتدائي، ثم تعارض 

إذ لـم يمكـن بعـض     ،و حتى ما سبقها أثناء التحقيـق  ،قانونية أو الناتجة عن محاكمات غير عادلةال

  .ن، إلا بعد مرور فترة زمنية طويلةمن الإتصال بمحاميحتى المعتقلين السياسيين 

     

كونهما فما مس الأحداث و النساء  ،جدا وقع الجرائم المرتكبة على الضحايا من المعتقلين شديدإن      

خاصة ما يتعلق منها بجريمة الإغتصـاب   ،عالقة بشخصهمتبقى الآثار الجانبية  يجعل ،فئتان ضعيفتان

م الأعـراف و التقاليـد   إذ أن مجرد الحديث عنها يبقى محرما بحك ،التي تعرضت لها النساء المسلمات

، التدابير التـي  المشكلة و يزيد من حدتهامن ما يعقد و  ،باعتباره دولة تدين بالإسلام التي تحكم العراق

    .في ظل ما يعانيه العراق من خلل أمني ةتكون مستحيلتتطلبها المتابعات النفسية للضحايا، و التي تكاد 

  

إشكالية الإختصاص القضائي للجهات الموكل لها تخلصة فتتعلق بأما الجانب الثاني من النتائج المس     

فـي  المحاكم العسـكرية   حيث تولتو تحديدا القضاء الوطني،  ،المتهمينجنود الإحتلال مهمة متابعة 

 تتمسـك حينما متابعات للقانوني التأسيس اللكن بالرغم من  ،المتهمينوحدها محاكمة نهاية المطاف و ل

الأحكـام   غير أنـه يؤخـذ علـى    ،عن التهم المسندة إليهم جنودهابمتابعة  لأمريكيةالولايات المتحدة ا

ناهيـك   ،تتناسب مع الجرائم المرتكبة لمنها أ ،الأمريكي الصادرة في مواجهة جنود و إطارات الإحتلال

  .انتفاء وجه الدعوىعن حالات عدم المتابعة و الأحكام الصادرة ب
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عدم مصادقة الولايات المتحـدة  من رغم كمة الجنائية الدولية الدائمة، و بالأما عن اختصاص المح     

اختصاصها مرتبطـا بمـدى   انعقاد الذي يبقى  ،المحكمةهذه على نظام روما الأساسي المتضمن إنشاء 

إلا أن بعضا من جنود الإحتلال المرتكبين للخروقـات هـم مـن     ،الأمر المستبعد جدا ،قبول أمريكا له

فـيمكن   ،و بحكم أن بريطانيا مصادقة على النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدوليـة  ،طانيةجنسية بري

متـى أودعـت    ،المطالبة بانعقاد اختصاصها بمتابعة الجنود البريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم دولية

  .شكوى من قبل الهيئات الوصية الممثلة للعراق

    

الأحكام القاضية بالإدانة قليلـة  كانت المتهمين الأمريكيين، فقد نتيجة لتحريك دعاوي عمومية ضد      

الوفـاة  في الشكاوي التي تتعلـق ب بألا وجه للدعوى العسكرية المحكمة  دون تناسي ما قضت به ، جدا

ي إضافة إلى عدم تمكـن ذو  ،الناتجة عن التعذيب و سوء المعاملة التي تعد أكبر خرق للحق في الحياة

  .البة بالتعويض المادي الذي يبقى حقا قائما رغم أنه لا يجبر الضرر الناتج عن الوفاةمن المط الحقوق 

  

 ،بـالمعتقلين  ةاللاحقباقي الأضرار جبر تلم بقيت أحكام الإدانة القليلة عديمة الفائدة، خاصة و أنها      

كرية الكـائن مقرهـا   المحاكم العسلم يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم بسبب انعقاد المحاكمات في  كونهم

  .استيفاء حقوقهمقصد لقضاء الذي حال دون لجوئهم ل ،المعتقلين عدم الإفراج عنو  ،بالولايات المتحدة

  

غياب النصوص التي تكفل الجزاء للمتهمين، ت الأوضاع تدهورا بزادفي غياب الإدانة المستحقة،      

إذ أن  ،جريمة و لا عقوبـة إلا بـنص   بألاطبيق مبدأ الشرعية في إطار القانون الدولي حيث يقتضي ت

ين الجرائم، و التي تنطبق تمام على واقـع الإحـتلال   دالإتفاقيات الدولية و غيرها من النصوص التي ت

 مـن عقوبـات محـددة    لا تتضمنالأمريكي للعراق، كالإتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية مثلا، 

  .لتقدير العقوبات لمجال لسلطة قاضي المحكمة العسكريةما فسح ا ،و الغرامةأو السجن أالحبس 

  

فـي  يترأسها قاض مختص  ،محكمة خاصة بتشكيلة جماعية شكل مقترح إنشاءأمام هذه المعطيات      

مع ممثلين لجنود الإحتلال  ،حيادالو  ةنزاهالب امتميز ،القانون الدولي الإنساني و القانون الجنائي الدولي

علـى  و  ،مؤسسسة قانوناأحكام  لإصدار اضمان ،ممثلين للمجتمع المدني العراقيو  ،الجيش اتإطارك

أمام المحكمة  العسكرية الأمريكيـة بولايـة    تحريك الدعاوي العموميةخطوة  إغفاللا يمكن  كل حال

   .الأمريكية تكساس
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 ـ      ي للعـراق، بـين   خلاصة البحث الحال أن عدم كفالة حقوق المعتقلين في ظل الإحتلال الأمريك

علـى  الخروقات المرتكبة و قصور الإجراءات المتبعة ضد الجنود الأمريكيين المتهمين، قد أثر سـلبا  

فبعد أن كانت نسبة الأمية تكاد تكون منعدمة و كـان   ،كبيرو دمار  ،كثيرة أصابته أضرارإذ  ،العراق

ه، لمن الذهب الأسود، غدا حاله يرثى  في العالم، ناهيك عن امتلاكه لاحتياط معتبر أول بلد منتج للتمر

بأن خسر ثرواته و انتهكت حقوق مواطنيه، و ما الدراسة الحالة إلا قطرة من فيض أزمـة، تكـاد لا   

  . تنتهي
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  المراجع
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 أولا:

  المؤلفات العامة
 

    
  رض و الشرفـعتداء على العاض و الإـرائم الإجهـج ،أحمدروس ـو الــأب -1  

  ونية و ـانـة من الوجهة القـامـلال بالآداب العـياء و الإخــبار و الحــو الاعت    

 .1997، الإسكندرية ،الأزاريطة ،الجامعي الحديث المكتب ،الفنية    

  ،رائم الدوليةـأهم الج ،ائيـدولي الجنـانون الـالق ،ادرـــعلي عبد القالقهوجي  -2

 .2001 ،لبنان ،الطبعة الأولى ،منشورات حلبي الحقوقية, اكم الدولية الجنائيةـالمح   

  الدار ،ائيـاضي الجنـام القـدولية أمـاهدات الـالمع ،ادرـالقهوجي علي عبد الق -3

     .ةالإسكندري ،الجامعية للنشر    

  الطبعة ،المجلد الأول ،انـائق المعنية بحقوق الإنسـالوث ،الشريف بسيوني محمد -4   

  .2003 ،الثالثة       

  .، القاهرة2001 المحكمة الجنائية الدولية، ،بسيوني محمد الشريف  -5   

  مكتبة ،الجزء الثاني ،ات المتهم في الدعوى الجزائيةـانـضم ،بشيت خوين حسن  -6   

 .1998 ،الطبعة الأولى ،عمان ،الثقافة للنشر و التوزيع       

  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،انون المجتمع الدولي المعاصرـق ،امر تونسيـبن ع -7  

   .2000 ،بن عكنون الجزائر      

  المؤسسة الجامعية للدراسات ،النزاع المسلح و القانون الدولي العام ،الـداد كمـح -8  

   .1997 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،النشر و التوزيع و      

  ،ربــرائم الحـاب على جـالمسؤولية و العق ،ام علي عبد الخالق الشيخةـحس -9  

  .2004، الإسكندریة ،للنشرالجامعية الجديدة  الدار     
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  ،وان المطبوعات الجامعيةـدي ،ادر حقوق الإنسانـدراسة في مص ،صدوق عمر -10 

 .2003 ،الجزائر ،لطبعة الثانيةا    

  .الإسكندرية ،منشأة المعارف ،البطلان الجنائي ،عبد الحميد الشواربي -11    

  دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية ،الجرائم الدولية ،عبد الخالق محمد عبد المنعم  -12    

  .1989، القاهرة ،الطبعة الأولى ،و السلام و جرائم الحرب       

  ة فقهية و تطبيقية ـدراس ،ربـرى الحـأس ،ارـواحد محمد يوسف الفـعبد ال -13  

     .1975 ،قاهرةال ،دار الهنا ،القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية في نطاق     

  شؤونال ارد ،انون الدوليـرب و التزاماتهم في القـرى الحـأس ،مصلح حسن -14  

  .1989 ،بغداد ،ولىة الأالطبع ،عامةال الثقافية     

 

 ثــانيا: 
     المؤلفات الخاصة

 
 .القاهرة ،الحرية للنشر و التوزيع ،أمريكا و المذابح الجماعية ،يهاب كمال محمدإ -15    

  أطروحة ،مسؤولية رؤساء الدول عن ارتكاب جرائم دولية ،بوسماحة نصر الدين -16    

  السنة  ،جامعة وهران ،كلية الحقوق ،طان محمدبوسل: دكتوراه تحت إشراف الأستاذ        

 .2007-2006الجامعية          

  ،الاحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة ،املـمصطفى كاتة ـشح -17    

  .1981،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع          
 

 ثــالثا:

    المقــالات
 

  ة صدام، قراءة في أدلة الإتهام و الدفاع، مجلة إيلاف،محاكم امري عـادل،ـالث -18  

    .    11/03/2008، 2485: العدد        
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  مجلة ،هل يمكن متابعة مجرمي الحرب الأمريكيين ،اج الدينـالحسيني محمد ت -19   

    2004/05/10.،دون ذكر للعدد ،الحوار      

  ،عةدالعقوبات غير را ،لجيش الأمريكيفي ا عمليات الإغتصاب ،الخليل معمر -20   

 .2007أكتوبر        

 راجعات في التشريعات و القوانين العراقية الخاصة بالمرأة،ـم السراي حسام، -     21 

  .04/09/2007 ،2028: العدد الحوار المتمدن،

   .06/11/2006 ،العربية ،دفاع صدام يطلب تمييز الحكم ،النعيمي نجيب -    22

 من غير ذكر ،مجلة العربية ،ائية الدوليةـالمحكمة الجن ،بسيوني محمد الشريف -     23

  .للعدد و لا للسنة       

  حاكمة ـدة بمـم المتحـالبون الأمـراء القانون الدولي يطـبـخ ،بهاء الحبيب -24   

  .16/05/2004، 1325العدد ،نة الرابعةــالس ،الوطن ،رامسفيلد      

  ىـالدعوى إل ،املة الأسرىـأمريكا تتجاهل اتفاقيات جنيف لمع ،باء الحبيـبه -25   

  ،السنة الرابعة ،الوطن ،اكمة مجرمي أبو غريبـمح ،اصةـتشكيل محكمة خ        

  .16/05/2004 ،1325العدد        

بد االله ، حـقـيقـة الإعتقـال السيـاسي، من هو المعتقلـان علي عــسليم -26      

.11/02/2008ي، السيـاس           

  ما هو مدى ،عاملون بوحشية مع العراقيينيتجنود أمريكيون  ،مهيرسنأسيمور  -27    

   2004/05/02.،مركز الشرق العربي لحقوق الإنسان ،المسؤولية؟         

  صلاح عامر، شرعية اعتقال أمريكا للمطلوبين العراقيين، من غير ذكر لعنوان -28    

  .05/05/2003للعدد، المجلة و لا         

  ائي و كيفية ولـوجها وـمية الإختصـاص القضـويلح المصطفى، عـالـص -29    

  وق المدنیة،ـقـریة و الحـات النظـــــدراسـشق للـــز دمـركـم، )كام إليها ؟ـتـالإح         
             27/02/2007.  

  دامـاكمة و إعـل محود حوـان منظمة شهـيـب ،ال معراجـه منـعبد الإل -30    

  .04/01/2007 ،العراقي السابق صدام حسين الرئيس         
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  دولية، مجلة الحوار المتمدن،ـائية الــالمحكمة الجن ان،ـبد الحسين شعبـع -31      

  .20/12/2006، 1770: العدد      

  غريب وأبو  ،راق بين الماضي و الحاضرــسجون الع ،رفيقلام ـعبد الس -32     

 .27/11/2005، 9317العدد  ،الشرق الأوسط ،الوجه الآخر للإحتلال      

سلطة ،اكم العسكرية الأمريكيةـن المحــمعلومات عامة ع ،عبود ألكسندر -33       

.07/07/2004 ،نشرة واشنطن ،المؤقتة الائتلاف          

لامـركز الإعـ، مائية الدوليةـاكم الجنـاريخ المحـت، سنـعلي صبيح ح -34       

.17/08/2007العراقي، قسم الدراسات و البحوث،           

  اية حقوقـالوطنية الإستشارية لحم اللجنةرئيس  ،اروق قسنطيني مصطفىـف -35     

  .2006 ،22825: العدد ،74السنة  ،مجلة النهار ،الإنسان بالجزائر        

جتمع اغتصاب نموذجي في العراقنساء أبو غريب بروز م ،فاضل الربيعي -36       

.، من غير ذكر لعنوان المجلة و لا للسنة و لا للعددجديد          

اشدة فريق دفاع الرئيس العراقيـمن ،ابقـاع الرئيس العراقي السـفريق دف -37       

.29/121/2006، 10258:العدد ،السابق لألا يطبق حكم الإعدام          

  من غير ذكر للعدد و لا الأنفال نظرة في القانون الدولي، كاظم عبود زهير، -38     

 .11/02/2008للسنة،          

  انات المتهم في قانون المحكمة الجنائية العراقيةـضم اظم عبود زهير،ـك -39      

  .27/11/2005، 4006العدد  مجلة الوقائع العراقية، العليا،        

  انون المحكمة الجنائية العراقيةـت المتهم في قاناـضم اظم عبود زهير،ـك -40      

  .06/12/2005، 9113العدد  ،الشرق الأوسط الحوار المتمدن، العليا،          

  ،مجلة النهار ،الإنسانالمتحدة لحقوق  امية للأممـالس المفوضة ،لويز اربور -41      

  .2006 ،22825: العدد ،74السنة           

  
106  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   ي النزاعات المسلحة،ـانونية للمرأة فـاية القـالحم اء،ـحمد شلتاغ شيمم -42       

  : العدد دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية و القوانين العراقية، الحوار المتمدن،           

           2028 ،04/09/2007.           

  المركزريعات العراقية، منذر الفضل، الحماية القانونية بين الجنسين في التش -43       

  . 08/03/2003التقدمي لدراسات و أبحاث مساواة المرأة،             

  إنتهاكات حقوق المرأة في العراق و الحماية القانونية لحقوقها ،الفضلمنذر  -44       

  اواة المرأة،ــاث مسـدراسات و أبحــز التقدمي لــركـالمفي المجتمع المدني،               
                   08/03/2003. 

  مكة مفكرة الإسلام، كم إعدام صدام،ـوات دولية لتعليق حـدع حقوقيون، -45       

  .10/01/2007 المكرمة،              

  السجن لستة أشهر لمجندة أمريكية في فضيحة أبوغير مسمى كاتب المقال،  -46       

  .16/06/2005، دون ذكر للعدد ،مجلة الشرق الأوسط ،غريب             

صور جديدة ،ورياـمجلة القضاء و المحاماة بس غیر مسمى كاتب المقال، -47         

ذيب، قتل و تمثيل بالجثث، من دون ذكر للعدد، ـغريب، تع لفضيحة أبو                 

               02/12/2006   .  
 

 رابـعا:

    الوثــائق
 

  ديسمبر ،محاكمة صدام حسين ،دوليةـالصادر عن منظمة العفو ال التقرير  -48         

            2005.  

  منظمة العفو الدولية سوف تراقب ،التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية -49       

  .18/10/2005 ،محاكمة صدام حسين            
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  المحكمة الجنائية العراقية تصدر ،التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية  -50       

  لابد من تصحيح العيوب في مرحلة  ،دام حسينـحكمها في أول محاكمة لص            

  .05/11/2006 ،الإستئناف            

  دل و ضد عقوبة ـعـامة الـمع إق ،التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية -51       

  .05/11/2006 ،دامـالإع            

   .2004/07/14: مـدولية تحت رقـادر عن منظمة العفو الـرير الصـالتق -52       

  منظمة العفو الدولية تستنكر أحكام ،التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية -53       

  .05/11/2006 ،الإعدام في محاكمة صدام حسين            

 عيوب أساسية في محاكمة: العراق ،وليةالتقرير الصادر عن منظمة العفو الد -54       

  .30/11/2006 ،كم الإعدامـن حـودة عـدجيل على المحكمة العـال                

 و الدولية تعرب عنـمنظمة العف ،التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية -55         

  . 30/2006/12 ،دام حسينـدام صـارها من إعـإستنك                

  ام البراءة في المحاكماتـأحك ،ادر عن منظمة العفو الدوليةـالتقرير الص -56       

  الولايات المتحدة الأمريكية، أسئلة كثيرة تظل بلا إجابة و ثمةالعسكرية في             

  .2007/03/15 ،حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان إقامة العدل            

  اور منظمة العفو الدوليةـالقلق يس ،منظمة العفو الدوليةالتقرير الصادر عن  -57       

  .2007/03/15 ،قةـالـا والأسئلة العـايـدد من القضـإزاء ع             

  أشهر سجين فـي أبو غريب يروي، وق الإنسانـان لحقـتقرير مركز عم -58       

  .04/09/2005 له،قصة اعتقا             

  خرق ،الة حقوق الإنسان في العراقـح، وقـقـالعراقية للح الجمعية تقرير -59       

  .12/06/2005 ،رامةـدر الكـاء و هـضـانون و استقلال القـالق             

  .04/09/2005 ،الإنسان تقرير مركز الأردن لحقوق  -60       

تلال محكمة الإح ،انـوق الإنسـقـالتقرير الصادر عن الجمعية العراقية لح  -61         

.30/12/2006 ،الدانمرك ،تؤصل تقلييد حكم الإعدام بقتل صدام حسين               
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  تحليل للمحاكمة ،دالة الإنتقاليةـدولي للعـادر عن المركز الـالتقرير الص  -62       

  و تعرض وسائل محددة ،راءاتـمذكرة تتضمن تقييما للإج ،راقية الأولىـالع          

  .07/11/2006 ،لعلاج أوجه النقص          

    .19/01/2004 الجنرال الأمريكي أنتونيو تاجويا،قرير ت -63       
  الصادر عن الجمعية الوطنية 10رقم  قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا  -64       

 .   18/10/2005العراقية،              

 .2003لعام  ،المحاكمات الجزائية العراقيأصول المتضمن  01رقم  القانون -65       

  . 2004ام ـلع ،لامة الوطنيةـدفاع عن السـالمتعلق بال 01رقم  القـــــانون -66       

  .   10/12/1948 :ادر فيـان الصـسـوق الإنـمي لحقـالـلان العـالإع -         67

  .1973الدستور العراقي لعام  -          68

  المعتمدة من قبل ،داث المجردين من حريتهمــد المتعلقة بحماية الأحالقواع -69         

  المتحدة و المنشورة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مـؤتمر الأمم           

  .14/12/1990: المؤرخ في ،45/113رقم            

  و لا سيما ،نب المتصلة بدور الموظفين الصحييـنة الطـهـمبادئ آداب م -70       

  باء في حماية المسجونين و المحتجزين من التعذيب و غيره من ضروبـالأط          

  المعتمدة من ،اطة بالكرامةـأو الح اللاإنسانيةالقاسية أو  العقوبةاملة أو ـالمع          

  .18/12/1982 ،37/194 :رارــالقبموجب  ، الجمعية العامة للأمم المتحدة          

  .1991انية و أمنها لسنة ـــم الإنسـلـسـرائم المخلة بـمشروع الج -71       

المعتمد ،محكمة الجنائية الدوليةالمتضمن إنشـاء ال ا الأساسيـام رومـنظ - 72         

  .17/07/1998: الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ بلـن قـم              

  .1945من أوت  08ورمبرج الموقع في ـحكمة ناسي لمــام الأسـظـالن -73       

إعتمدها ،تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدامالتي ات ـضمانال -74         

:، بتاريخ1984/50: راره رقمـاعي في قـادي و الإجتمـالإقتص مجلسال               

             25/07/1984.  
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 .ية الجزائريـزائـراءات الجـون الإجـانـمن قالمتض 155/66: رـالأم -75       

  ارج نطاق القانون وـدام خـادئ المنع و التقصي الفعالين لعمليات الإعـمب -76       

  المجلس الإقتصادي وأوصى بها  ،دام التعسفي و الإعدام دون محاكمةـالإع            

  .24/07/1989: المؤرخة في ،65/1989الإجتماعي في قراره             

 .1996لسنة  الجزائري الدستور  -77       
 

 

 خــامسا:

    الإتفاقيات الدولية
 

 

.1949   لعامالمتعلقة بحماية الجرحى و المرضى في الحرب  جنيف الثانيةتفاقية إ -78

.1949 لعام الحرب  بحماية أسرىجنيف الثالثة المتعلقة تفاقية إ -79  

.  1949 لعام المدنيين  سرىالأبحماية المتعلقة  الرابعةجنيف تفاقية إ -80  

  روب المعاملة أو العقوبة القاسية أوـاهضة التعذيب و غيره من ضـات منـاتفاقي -81

  .10/12/1984 :، الموقعة فينسانية أو المهينةإالا       

  .1993:الموقعة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز و العنف ضد المرأة -82

  .16/12/1966: اقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية و السياسية الموقعة فيتفالإ -83

   .20/11/1989 :في حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامةتفاقية إ -84

إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية -85  

  لق بتحسين وتدعيمو المتع 1977نيف ـــالملحق باتفاقيات ج الأولالبروتوكول  -86

  .و مساعدة الجرحى و المرضى العسكريين أو المدنيين       

  .19/12/1948 :منع الإبادة الجماعية و معاقبة مرتكبيها، الموقعة فيتفاقية إ -87
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 ســادسـا:

    القــرارات

 
اءـ، المتضمن إنش25/05/1993: ، المؤرخ في827: ن رقمـرار مجلس الأمـق -88  

.المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا         

  اءـ، المتضمن إنش08/11/1994: ، المؤرخ في955: ن رقمـرار مجلس الأمـق -89

  .دولية بروانداـائية الـالمحكمة الجن       

،09/12/1988: ، المؤرخ في43/173: قـرار الجمعية العـامة للأمم المتحدة رقم -90  

اية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأيـلمتعلقة بحممجموعة المبادئ االمتضمن         

   .شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن      

.14/12/1984:، المؤرخ في29د  3318: قـرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم -91  

  

 ســابـعا:

    المراجع باللغة الأجنبية

      أ- المؤلفات العامة
 

92- Feil Chenfeld, the international économic law of  belligerent  
          occupation ,Washinton, 1942.   

  
93- Giad Daaper, the Geneva conventions of 1949, 1965, vol 01.   

                                                        
94- Labrano  Lavadera, les  lois de la guerre et de l'cupation  
          militaire, Paris, 1956.                                                                       
      
95- TJ- Laurence, the  principles of  international law, London,  
          1937.   
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 المــقالات -ب 

 

96- Cherif Bassiouni '' Iraq post conflit justice: a proposed  
          comprehensive plan '', revised, 02/01/2004.                                                                                                            
 

97- Danilo Zolo, la peine de mort contre Saddam Hussein, 2/01/2007.    

                                  

98- James Cogan, la condamnation a mort de Saddam Hussein, un  
          simulacre de justice ,07/11/2006. 
 
99- Leandro Despouy, the special reporter on the independence of  
         judges and lawyers, calls for halt in application of death penalty  
         in Iraq, 19/06/2007.                                                    

 
100- Anonyme, " les défenseurs de la vie se taisaient " - Saddam  
           Hussein a- t-il droit au statut  d’un prisonnier de guerre ?,  
           02/01/2007. 
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 ملاحقال

 
 

و ، 18 :القرار رقم الصادر بموجب 19 :رقمالعراقي قانون العقوبات العسكري  - 1  

، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء العراقي مجلس الرئاسةعليه من قبل صادق الم

18/04/2007. 

 
الصادر من الجمعية الوطنية  10: العراقية رقم قانون المحكمة الجنائية العليا - 2  

  .اسةــمجلس الرئ عليه منوالمصادق 

 
 الصادر بموجب 30 :رقمالعراقي العسكري  أصول المحاكمات الجزائيةقانون  - 3  

ن ـمجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً م أقـرها ـلى مـبناء ع ،29 :القرار رقم

و  العراقي، من الدستور 99: و المادة 73 :من المادة الثالثالبند  إلىاستناداً  و 61 :المادة

، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء العراقي مجلس الرئاسةعليه من قبل صادق الم

25/07/2007. 
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  :الملحق الأول

صادق و الم، )18(القرار رقم  الصادر بموجب) 19(قانون العقوبات العسكري رقم * 

 :2007- 4- 18مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء عليه من قبل 

واستناداً الى أحكام الفقرة  من الدستور) أولاً/ 61(بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة 

  .الدستور من المادة مائة وثمانية وثلاثين من) أ/ امساًخ(

 :الأتي اصدر القانون 2007/ 04/ 18قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  .2007لسنة ) 19(رقم 

 
 قانون العقوبات العسكري

 الفصل الأول

  القانون سريان  

 
 1المادة     

 :تسري أحكام هذا القانون على :أولا

  .المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة القوات منتسبي -أ

  .المعاهد الخاصة بالجيش طلاب الكلية العسكرية او المدارس او - ب            

ف والجنود ـالص الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط - ج                     

ان ارتكاب ـأخرى إذا ك أي قوة عسكرية ن الجيش أو منـو المتسرحين مأو المطرودين أالمتخرجين 

 .دمةـناء الخـم أثـد تـريمة قـالج

  .بالجرائم التي تُرتكب من قبلهم في المعتقلات الأسرى فيما يتعلق -د           

 
 :لأغراض هذا القانون ما يأتي يقصد بالتعابير التالية :ثانيا

 .الإمام في حكم الضابط م فما فوق ويعتبرالضابط، العسكري من رتبة ملاز - أ                     

  أول النائب الضابط، وكيل أو وكيل أول أو مؤهل أو مؤهل -ب     

ضابط الصف، كل رئيس عرفاء سرية أو عريف سرية أو عريف أو نائب  - ج                   

   .جندي أول عريف أو
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 يش العراقي أو في أي قوة عسكرية تشكلالجندي، كل شخص استخدم في الج -د                     

  .من حين لأخر ضمن القوات المسلحة العراقية

  .البرية والبحرية والجوية الجيش ويقصد بالجيش القوات -هـ 

   .يقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد إمرة ضابط القطعة و - و 

 
 2المادة 

ي الجيش ـالخدمة ف ىـم أو كلهم إلي الاحتياط بعضهـوة المكلفين فـو دعـالنفير ه - أولا       

  .عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية

ادة من تاريخ صدور ــذه المـه نم) أولا(ند ـي البـالنفير المنصوص عليه ف يبتدئ -ثانيا       

  .بجعل الجيش كله أو بعضه في حالة نفير إلى تاريخ صدور الأمر بإلغاء هذه الحالة الأمر المكتوب

السلم إلى  تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت -ثالثا       

  .حين عودتها إلى قاعدة من القواعد

 3المادة

بأحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الأجنبية عند وجودهم في  تعد الجرائم المشمولة

بواجبه أو  بها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية إلى تلك البلاد عند قيامهعسكرية أو التي يرتك قوة

 .محاكمتهم في تلك البلاد الطالب الذي يوفد أو يلتحق في بعثة دراسية، مرتكبة في العراق في حالة عدم

 4المادة

كام اتفاقيات العسكرية بموجب أحكام هذا القانون ووفقا لأح تكون محاكمة الأسير العراقي أمام المحاكم

  .جنيف الخاصة بأسرى الحرب

 5المادة

المتحالفة عند القيام بالواجبات  تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي إلى جيش الدولة - أولا 

العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على  العسكرية المشتركة كأنها مرتكبة على العسكري

  .العراق ريةالمقابلة بالمثل مع جمهو

بخدمة العلم بعد إقرار  يقصد بالعسكري، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف -ثانياً 

  .قانون الخدمة العسكرية

 6المادة

 العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ تُعد جميع القطعات

  .ر والاصطدامالإستحضارات بغية إعلان النفي
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 7المادة

 :غراض هذا القانون ما يأتيلأ يقصد بالتعابير التالية

جمهورية العراق ويشمل ذلك  دـة أو جهة ترفع السلاح ضـل دولـالعدو ك - أولا                 

 .الفرد و العصابة المسلحة

حالة التجمع مسلحا بإمرة آمر  السلاح لمقتضيات الخدمة أو المسلح، حالة حمل - ثانيا                  

 .الخدمة أو إشرافه للشروع في

  .الخدمة، قيام المأمور بواجب عسكري معين معلوم أو تنفيذا من آمر -ثالثا          

ي ــو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المنصوص عليها فــمأمور، هـال -رابعا                  

  .ثالث من هذه المادةال البند

  .الأمر الآمر، الشخص الحائز سلطة الإمرة باعتبار نفوذ - مساخا

 8المادة

ثلاثة أشخاص عسكريين ) 3(أمام  عـالة تجمع الأفراد إذا وقــيعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في ح

  .ة عسكريةـدمـرتبة، مجتمعين لغرض أداء خ ل، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والأعلىـفي الأق

 9المادة

 :غراض هذا القانون ما يأتيلأ صد بالتعابير التاليةيق

الأمن أو المحافظة عليه أو الضبط أو  ارس، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيدـــالح -أولا

  .الترصد وفق أوامر معينة في السلم أو النفير

) أولا(البند  الخفر، وجود عسكري مسلح أو أكثر تحت إمرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في -ثانيا

  .من هذه المادة في السلم أو النفير

المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في  الدورية، العسكري -ثالثا

  .من هذه المادة في السلم أو النفير )أولا(البند 

  
 العقوبات أنواع: الفصل الثاني

  10المادة

  :العقوبات الأصلية هي -أولا

 إماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا: دامــــالإع- أ               

المحاكمات  وقانون أصول 2007لقانون أصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري لسنة 

   .1971لسنة ) 23(الجزائية رقم 
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 رينــــشـدة عـمـجن لـــالس: دــــؤبـن المـجــالس - ب    

 .نةــــــــــس

  .السجن أكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة: السجن المؤقت -ج  

          الحبس أكثر من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات: الشديد الحبس -د 

  .أشهرمن أربع وعشرين ساعة الى ثلاثة  الحبس لمدة: الحبس البسيط - هـ    

  .                                                                         الغرامة -و

                                                                     حجز الثكنة - ز  

 
 :العقوبات التبعية وهي -ثانيا

  .فسخ العقد -أ  

  .الطرد - ب

  .الإخراج -ج 

  .الراتبالإحالة على قائمة نصف  -د                         

 .الحرمان من القدم - هـ              

  11المادة

  :أولا

ثلاث سنوات ) 3(تزيد على  في الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا -أ

بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا  يجوز أن يحكم على الضابط العسكري بالغرامة أو بحرمان القدم

  .الأسباب في القرار اب مخففة لذلك على أن تذكر تلكإذا وجدت أسب

لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز  يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا - ب

  .الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين

  .من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف) أولا(لا تطبق أحكام البند  -ثانياً

 12المادة

 :حجز الثكنة ويفرض على

                                                      والجندي ابط ونائب الضابط وضابط الصفـالض -أولا

         .عشرة يوم خمس) 15(دة لا تزيد على ـم على الضابط بحجز الثكنة مـكـيجوز الح - ثانيا  

              ابط الصف ونائب الضابط بحجز الثكنةــــوضى الجندي ـوز الحكم علـجـي -ثالثا  

     .ثلاثين يوما) 30(مدة لا تزيد على  
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       سواء في كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة بعقوبة لا يجوز الحكم على الطالب العسكري - رابعا 

  .حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية

  
 13المادة

الثكنة يترتب على ذلك ما  نائب الضابط أو ضابط الصف أو الجندي بحجزعند الحكم على الضابط أو 

 :يأتي

  .محل آخر أياو الثكنة او ميدان العرض أو  عدم الإعفاء من القيام بواجباته في دائرته -أولا

                                      مكان ما بعد انتهاء الواجبات عدم السماح له بالذهاب إلى أي - ثانيا  

                 .كانت الزيارة من مقتضيات الواجب عدم السماح له بمقابلة الزوار إلا إذا -ثالثا

 14المادة

  .الثكنة رواتبه ومخصصاته يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز

 15المادة

 :فرض إحدى العقوبات الآتية يجب الحكم بالطرد أو فسخ العقد عند_ أولا

                                                         .الإعدام -أ

  .الداخلي والخارجي وجرائم الإرهاب الحكم عن جريمة ماسة بأمن الدولة -ب                     

                              السجن لمدة أكثر من خمس سنوات -ج     

               .جريمة اللواط أو الاغتصاب الحكم عن - د

                          .تخلف احد شروط التعيين -هـ 

  .بالطرد أو فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات يجوز الحكم -ثانيا         

 16 المادة

 :عقوبة الطرد الآثار التالية من دون الحاجة إلى النص عليها في قرار الحكم يترتب على

                                                            .فقدان الرتبة العسكرية -أولا

جريمة مخلة بالشرف أو ماسة بأمن  استرداد الأوسمة والأنواط في حالة إدانته عن -ثانيا             

 .الدولة الداخلي والخارجي

ضابط صف أو إعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط أو نائب ضابط أو  عدم جواز -ثالثا             

    .الأمنية الأخرى موظف أو في الأجهزة
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 17المادة 

 .تزيد على سنة يجب الحكم بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة -أولا  

  .عن سنة يجوز الحكم بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل - ثانيا  

 18المادة

  :النص عليها في قرار الحكم ية دون حاجة إلىتترتب على عقوبة الإخراج الآثار التال

                                                       فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية - أولا   

                  .عدم جواز إعادة تعينه بصفة ضابط أو موظف في الجيش -ثانيا

 19المادة

يه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ الجيش الضابط الذي حكم عل يعد مخرجا من

لتقديم  سنة واحدة على كل من أدين بجريمة مخلة بالشرف أو) 1(القانون بالحبس مدة تزيد على  ذاـه

الداخلي والخارجي واكتسب  أي نوع من أنواع المساعدة لأفعال الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة

  .الحكم درجة البتات

  20مادةال

بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على  يجب الحكم - أولا         

  .سنة

 .يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة -ثانيا          
 
 21المادة

تنزيل رتبته أو درجته إلى رتبة  لرتبة أو الدرجةيترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من ا -أولا

اكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون  ع حرمانه من جميع الحقوق التيـأو درجة أدنى واحدة م

  .الحاجة إلى النص عليها في الحكم

قانون بموجب ال ب التقاعد والمكافأة المقررةــي راتـيحتفظ المحكوم عليه بحقوقه التقاعدية ف -ثانيا

  .ورواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل إليها

 22المادة

جريمة ماسة بأمن الدولة  يعتبر مطرودا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن -أولاً

دة ـالاغتصاب أو تم الحكم علية بالسجن م الداخلي أو الخارجي أو جرائم الإرهاب أو جرائم اللواط أو

ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون وأكتسب الحكم درجة  خمس سنوات في الجرائم الأخرى) 5(زيد على ـت

  .البتات
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حكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب أو تجيز تطبيق إحدى ـن مـالعسكري م عند الحكم على -ثانياً 

ن هذا القانون يجب إحالته إلى م) 10(من المادة ) ثانيا(ي البند ــالمنصوص عليه ف العقوبات التبعية

  .عسكرية لإصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون محكمة

 23المادة

ي ـدى العقوبات التبعية المنصوص عليها فــالجريمة الأصلية تستوجب أو تجيز تطبيق إح إذا كانت

  .القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع هذا

 24المادة

لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة  الصادرن الأمر اإذا ك -أولا

  .على الأمر

 :الآتية الاتــدى الحـــي إحــة فـاب الجريمــي ارتكــعد الأدنى رتبةَ شريكا فـي -ثانيا

 .                                            إذا تجاوز حدود الأمر الصادر إليه -أ

  .تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية ذا علم إن الأمر الذيإ - ب  

 25المادة

إذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترط  يعتبر المجرم عائدا

 ن محكمة عسكرية ولا تعتبر المخالفات الانضباطيةـد صدرا مـالحكمان السابق واللاحق ق أن يكون

  .ساسا للعودأ

 26المادة

 :الحالات الآتية للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وإيقافها في إحدى

عسكرية وكان هذا العسكري قد  إذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة -أولا

أن تأمر  من اجلها فعلى المحكمة العسكرية سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية وأوقف تنفيذ العقوبة

  .نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها كانت نفس إذابتنفيذ العقوبتين بالتعاقب 

للحرية لارتكاب جريمة عسكرية أوقف تنفيذها وارتكب  إذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة -ثانيا

  .الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب جريمة عسكرية أخرى فيجب في هذه

حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية  ي جريمة وكان قد سبق أنإذا ارتكب عسكر -ثالثا

  .من هذا القانون) 22(ما ورد في الفقرة أولاً من المادة  الخيار في إيقاف تنفيذ العقوبة باستثناء
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 27المادة 

   .مدنيةال الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم لا تمنع

 
 الفصل الثالث

  الجرائم الماسة بأمن الدولة

 
 28المادة

 :بالإعدام كل من يعاقب

أو جزء منه تحت سيطرة دولة  سعى لسلخ جزء من العراق عن أدارة الحكومة أو لوضع العراق -أولا

  .أجنبية

على أن يترك وسيلة لإرغام أو أغراء آمر أو شخص أخر ما،  ترك أو سلم إلى العدو أو أستخدم -ثانيا

تتطلبه المواقف العسكرية موقعا أو مكانا أو مخفرا أو حامية أو حرسا خفرا  أو يسلم بصورة تخالف ما

 سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وأدوات الحرب والمصانع ومخازن العينة ومن سلم أو

جعلها عن  ش أو الطائرات أووأدوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق أو ضرب مطارات الجي

داد والسكك ـوالس ن تعمد الإضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسورـعمد غير صالحة للعمل وم

  .القوات العسكرية هل استيلاء العدو على قسم منـب أو سـبـن سـة ومـرق العامـديد والطـالح

يجب أن تبقى مكتومة حرصا على  حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو معلومات عسكرية -ثالثا

ن السلم ـي زمـى دولة أجنبية فـبالواسطة إل ام بإيصالها مباشرة أوـلامة الدولة أو مصالحها وقـس

 .أو الحرب

ن وسائل الدفاع أو أهمل استعمال ـإلى العدو قبل أن ينفذ كل ما لديه م كان آمرا لموقع وسلمه -رابعا

  .المذكورة الوسائل

تسليم القطعات العسكرية التي  را لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد أتفاق معه يستلزمكان آم - خامسا

  .وظيفته تحت أمرته وسلاحها من دون أن يقوم بما تقتضيه واجبات

أمرته أو تسليم طاقمها دون  كان آمرا و تسبب بتسليم قوة نهرية أو بحرية أو جوية كانت تحت -سادسا

  .بات وظيفتهالقيام بما تقتضيه واج
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  29 المادة

دو ـمعاونة الع ي أثناء النفير بقصدـــدى الجرائم التالية فــن ارتكب إحـل مـيعاقب بالإعدام ك

قتل أو موت أحد أو عدد  أو بقصد إضرار الجيش أو إحدى قوات الحكومات المتحالفة أو أدى فعله إلى

 :من العسكريين والمدنيين عمدا

السلاح من العراقيين أو من المنتسبين إلى قوات دولة متحالفة مع  طيع حملتحريض من يست -أولا

 .على الذهاب إلى جانب العدو الحكومة العراقية

أو قوات إحدى الدول المتحالفة لإثارة عصيان  بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية -ثانيا 

 .بالدستور مسلح ضد السلطة القائمة

رية المختصة ـايا السـالوص ر الليل أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أوـر أو سـسإفشاء ال -ثالثا  

 .بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية

وذلك  تحريف الأخبار أو الوصايا المختصة بالخدمة أو إهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح -رابعا

 .عند مجابهة العدو

قوات الحكومات المتحالفة معها أو دلالة  الحكومة العراقية أو إحدى دلالة العدو على قوات - خامسا

 .الصحيح عمدا القوات المذكورة للسير على الطريق غير

أو بأعمال خاطئة بإصدار  سبب الذعر في إحدى القوات العراقية أو تسبب بقيامها بحركات -سادسا

 .الجنود المتشتتة عـمـرقلة جض على الهروب أو عــكرية أو غيرها أو التحريـــسـارة عـإش

العدو أو المقيمين في بلاد  وصل للاتصال بالأشخاص المنتمين إلى قواتــصال أو التـتلإا -سابعا  

 .شفاها أو بأية واسطة من وسائط الاتصال عادية لإفشاء الأوضاع المتعلقة بإدارة الحرب كتابة أوـم

ر من تلقاء نفسه أو كان له سلطة الأمر ــي أمـفغير  أهمل تنفيذ الواجب كله أو بعضه أو - ثامنا 

 .بالعمل على تعطيل أوامر الحكومة على أفراد القوات المسلحة وكلفهم

 .ةـيـسوء نــوات الجيش بـبين ق لاناتهـر منشورات العدو أو إعــشـة أو نـإذاع -تاسعا

 .يةـن وءـــسـها بــف بـلـعات المكـطــــــــة القـاشـل إعـمــأه - عاشرا

 .أطلق سراح أسرى الحرب أو سبب هروبهم -حادي عشر

 .بالمجموعة المحتوية على الإشارات المستعملة في الحرب أو على خلاصتها أنباء العدو -ثاني عشر  

 خرب أو دمر آلالات الحرب للطائرات والسفن الحربية أو محركاتها أو تجهيزاتها أو افقد -ثالث عشر

الأمنية في  هذه القابليات أو تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الأجهزة قابليتها الحربية أو انقص

 .الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة
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عمدا عملا من شانه أن يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع أنواعها  ارتكب - رابع عشر

أو الحرب أو من إستمكان الجهاز العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات  للخطر بان مكن

 .للاتصال أو الشبكة اللاسلكية المعد

 30المادة 

 :عشر سنوات كل من 10يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 

قبل إعلان الحرب معها واستمر على  كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة أجنبية -أولا

  .إعلان الحرب بعدعمله أو دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد 

                           .  الحرب حتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمنمارس الغش أو الإ -ثانيا

من هذا القانون أو  (29) و) 28(تقاعس عن الأخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين  -ثالثا

  .أحجم عن إخبار الجهة المختصة

                           . خدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيشمست كان أجنبيا -رابعا

إطالة مدة النفير أو اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لأعمال العدو أو قام  دا فيــمـتسبب ع - خامسا

  .تؤدي إلى الإضرار بالجيش أو قوات الحكومة المتحالفة بأعمال

 31المادة 

 إهمالا من دون أن تؤدي) 29(من المادة ) رابع عشر(مة المنصوص عليها في البند الجري إذا ارتكبت

 .السنة ثلاث سنوات ولا تقل عن) 3(إلى الإضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 

 32المادة 

ي ـفلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها ــالعزم ع خبر مرجعه بخبرأيعفى الشريك من العقوبة إذا 

قبل الشروع فيها بحيث يمكن بذلك من منع ارتكاب الجريمة  من هذا القانون) 30(، )29(، )28(المواد 

  .المشتركين فيها أو يسهل إلقاء القبض على

 الفصل الرابع
 التغيب و الغياب

 33المادة 

ه ثلاث سنوات كل من غاب دون عذر مشروع من وحدت) 3(دة لا تزيد ـــبالحبس م يعاقب -أولا

 خمسة عشر يوما) 15(بواجباته أو تجاوز مدة إجازته في وقت السلم مدة تزيد على  ل القيامـأو مح

   .عشرة أيام للضباط) 10(للمراتب و 

123  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                            

التجاوز المنصوص عليه  أربع سنوات إذا وقع الغياب أو )4(دة لا تزيد على ـيعاقب بالحبس م -ثانيا 

  .إيقاف التسريح في وقت السلم أثناء من هذه المادة) أولا(في البند 

ل من تغيب عن الوظيفة بلا إذن أو لم ـثلاثون يوما ك )30(دة لا تزيد على ـيعاقب بالحبس م -ثالثا

الذي عينه الآمر أو خرج من هذا المكان قبل أن يؤذن له في  يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع

ي مكان آخر فوجد ــعسكر أو الحامية أو فضرورة وكل من كان في الم ذلك أو خرج من الصف بلا

ن ـي مكان تمنعه أوامر المنطقة أو الحامية أو كل أمر آخر مـالمعينة أو وجد ف ن الحدودـخارجا ع

   .فيها بلا إذن أو إجازة من آمره التواجد

 
 الفصل الخامس

  الهروب جريمة

 
 34 المادة

بالغائبين أو الهاربين أو البقايا  م يخبرـن لـسنة واحدة كل م) 1(لى ـدة لا تزيد عـيعاقب بالحبس م

 .ع علمه بذلكــة مــخاص غالٍ رسمية أوــي أشـدامهم فـــــخــتـغير المسجلين أو اس

 35 المادة

                                                            .  العدو يعاقب بالإعدام كل من هرب إلى جانب -أولا

سنتين إذا كان ) 2(تقل على  سبع سنوات أو بالحبس مدة لا) 7(لسجن مدة لا تزيد على يعاقب با -ثانيا

 .هروبه من موقع محصور الهروب إلى غير جانب العدو عند مجابهة العدو أو كان

ل حدود ـى داخـع الهروب إلـإذا وق ثلاث سنوات) 3(تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على  -ثالثا

سنة واحدة كل من قام ) 1(سنوات ولا تقل عن ثلاث) 3(حبس مدة لا تزيد على العراق، ويعاقب بال

 .بالتحريض على الهروب أو تسهيله

 ى دولة أجنبية ويعاقب المحرض أوـن شخصين إلـرب بالاتفاق أكثر مـيعاقب بالحبس إذا ه -رابعا

بالسجن  كون العقوبةسبع سنوات وت) 7(المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على 

  .كان التحريض أو التسهيل في وقت النفير إذاالمؤبد 

                                                            :خمس سنوات كل) 5(مدة  يعاقب بالحبس - خامسا

   .العسكرية عسكري يهرب خارج حدود البلاد أثناء سريان خدمته -أ 
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عليها في الفقرة  على ارتكاب الجريمة المنصوص أغراهعل او حرضه او من اشترك مع الفا -ب   

  .وهو عالم بصفته وقصده من هذا البند وكل من ساعده او آواه أو أخفاه بقصد تسهيل هروبه) أ(

 
الأفعال الجرمية المنصوص عليها  نـمن يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي، غايته ارتكاب أي م -ج    

دفع الآخرين او تشجيعهم على ارتكابها بأي شكل  من هذا البند او العمل على) ب( و) أ(في الفقرتين 

  .الى نتيجة ما ام لم يؤد من الأشكال سواء أدى الاتفاق الجنائي

  .الهروب أثناء وجوده في الخارج مةـب جريـكـارت إذاالعسكري الموجود خارج البلاد  - د

او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان أسيرا  موقع عسكري من لم يراجع قصدا أو إهمالا اقرب - هـ    

  .و أطلق سراحه

بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او إهمالا منه  ارق طائرة او سفينةـن فـم -و    

  .اقرب مرجع لدولة متحالفة اقرب قنصلية عراقية او

الة الشروع ـي حــي يضبط متلبسا فعسكر سنتين كل) 2(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على  -سادسا

  .بارتكاب جريمة الهروب خارج حدود البلاد

 نـن علم بارتكاب جريمة مـستة أشهر كل م) 6(لى ـد عــزيـدة لا تـيعاقب بالحبس م -سابعا

من ) 30(من المادة  )خامسا(و ) رابعا(و ) ثالثا(و ) ثانيا(و ) أولا(الجرائم المنصوص عليها في البنود 

واحدة إذا ارتكبت الجريمة وقت  القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد عن على سنةهذا 

  .النفير

المحكوم بها على العسكري الهارب او الغائب وفق أحكام  يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس -ثامنا

المطلوبة بعد القبض عليه او  القانون إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية من هذا) 33(و ) 32(المادتين 

  .نفسه تسليمه

   36 المادة

                                              .نادما يعد ظرفا مخففا قيام العسكري الهارب تسليم نفسه -أولا

) 33(من المادة ) ثانيا( و) أولا(يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين  -ثانيا 

 . ذا القانون في حالة النفيرمن ه

 37 المادة

  . بالسجن كل من أعطى وثائق مزورة بإكمال الخدمة أثناء النفير يعاقب
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 السادس الفصل

  التمارض أو إلحاق الأذى للتخلص من الخدمة

 
 38المادة 

 :ثلاث سنوات كل عسكري) 3(بالحبس مدة لا تزيد على  يعاقب -أولا

                       . أو عاهة مرضاتمارض أو سبب في نفسه  -أ

 ن أعضاء جسمه أو غيره لغرضـتعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو م -ب                 

 .جعل نفسه أو غيره غير أهل للخدمة العسكرية

ستة أشهر كل عسكري سبب تأخير شفاء ) 6(على  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد - ثانياً              

عليه مرضه أو علته أو عاهته ليتخلص من الواجبات  مدا أو قام بعمل من شانه أن يشددنفسه ع

  .العسكرية مهما كان نوعها

  .تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل أثناء مجابهة العدو -ثالثاً

       :سنتين كل عسكري) 2(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على  -رابعاً

  .وسيلة على وجه ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها أو كلها حتال بأيا -أ                

   .من هذا البند مع علمه بذلك) أ(للغرض المنصوص عليه في الفقرة  احتال لغيره - ب                  
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 :الملحق الثاني

  :10رقم  العراقية قانون المحكمة الجنائية العليا*    

 
مجلس  الصادر من الجمعية الوطنية والمصادق عليه من 10 مـالجنائية العليا رق ون للمحكمةــقان

 الإدارية وتقوم على وظيفتيين هما القضائية  مستقلا اجنائي اقضائي االمحكمة جهاز تعد إذ ،اسةــالرئ

ي وف بتداءا من التحقيق من خلال قضاة تحقيق ومحكمة جنايات وهيئة تمييزيةإ أقساممن عدة  وتتشكل

قضائي كما هو معروف  الذي يعد بمثابة معاون إداريالى قسم  بالإضافةهنالك ادعاء عام  الآخرالقسم 

  .في القضاء العادي
 

  هيكلية المحكمة - ولاأ

مؤلف  المحكمة الجنائية العليا من جهاز قضائي متكامل مستقل تتألفو الهيكلية أالتنظبمية  من الناحية

  :من

                                                                                      :من تتألف المحكمة: أولاً

  .                                                  محكمة جنايات واحدة أو أكثر -أ
ت ن محاكم الجناياـي الأحكام والقرارات الصادرة مـنظر فـئة تمييزية تختص بالـهي -ب       

 . من هذا البند) أ(عليها في الفقرة المنصوص

                                                                    .قضاة التحقيق -جـ

                                                                                      .العام ـ هيئة الادعاء:ثانياً
) 3(كما ورد في المادة.والادعاء العام إدارة يتولى تقديم الخدمات الإدارية والمالية للمحكمةـ قسم :ثالثاً

  .من الفرع الثاني من الفصل الأول
 

  التحقيق

ن الفرع ـم7حددتها المادة ن قضاة التحقيق مستقل يخضعون لشروطـاز متكامل مـيباشر التحقيق جه

يس قضاة ـبل رئـالتحقيق من ق قضايا إحالةيتم .بعاي الفقرة راــف الأولن الفصل ـادس مـالس

  .التحقيق الى مكاتب قضاة التحقيق على انفراد

وفقاً  ي التحقيق ثلاث سنوات وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة قضاة التحقيقـدمة قاضـمدة خ

اة التحقيق في عدد قض لا يزيد.، عدا ما يتعلق بالمكافأة1979لسنة) 160(لقانون التنظيم القضائي رقم 

  .وعشرة قضاة احتياط دائماالمحكمة على عشرين قاضياً 
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  محكمة الجنايات والهيئة التمييزية

   حددها  احتياط يتمتعون بشروط معينة كما وأالتمييزية من قضاة دائميين  المحكمة الجنائية والهيئة تتألف

 رقم سنوات وفق قانون التنظيم القضائي 5 مدة خدمة القضاة.الأولمن الفصل  5المادة الفرع الرابع من

وظائف القضاة  لا يستلزم أن يكون المرشحون لشغل. فيما يتعلق بالرواتب إلا ،1979 نةــلس 160

ح ـرشـالخدمة، ويجوز أن ي يـحاكم الجنايات من القضاة المستمرين فـي مـالدائميين والاحتياط ف

تتكون محكمة الجنايات من خمسة .العالية كفاءة والخبرةها محامون أو حقوقيون عراقيون يتمتعون بالـل

  .قضاة
من تسعة قضاة يتم اختيار رئيسها فيما بينهم ولا يجوز للعضو في  تتألف فإنهائة التمييزية ـيـاله أما

  .يكون عضواً في الهيئة التمييزية محكمة الجنايات أن
 
  :مهام التاليةالتمييزية ويقوم بال يتولى رئاسة المحكمة رئيس الهيئة

  .ترؤس جلسات الهيئة التمييزية -أ

  .قضاة محاكم الجنايات تنصيب -ب

  .أي من القضاة الاحتياط لمحكمة الجنايات تنصيب -جـ                     

 .انجاز الأعمال الإدارية في المحكمة -د     
 

الخاص بالهيكل التنظيمي  لأولامن الفصل ) 7(الى المادة)3(المادة ي قانون المحكمة منـكما ورد ف

  .للمحكمة
 

  هيئة الادعاء العام

المسؤولين  الأشخاصالعام الذي يختص بالادعاء ضد  التشكيل الثاني للمحكمة فانه يتمثل بهيئة الادعاء

 الأخرىمن الفصل الثاني في الهيئات  الأولتناوله الفرع . المحكمة عن الجرائم الداخلة في اختصاص

  8من المادة  الأخرىبند الهيئات 

ويختار المدعون . عشرين مدعياً عاماً دد المدعين العامين علىـلا يزيد ع. الادعاء العام هيئة مستقلة

ام ثلاث سنوات بموجب شروط الخدمة ـالادعاء الع دمةـدة خـم اـأمن بينهم ـالعامون رئيساً لهم م

 . ، عدا الأمور المتعلقة بالمكافأة1979 لسنة) 159(رقم امـي قانون الادعاء العـالمنصوص عليها ف
 

ن قانون المحكمة إرب لذلك فـفي النظر في جرائم ح لاختصاص المحكمة ةــبسبب الطبيعة الخاص

  .للاستفادة من الخبرة الدولية في هذا الصدد أجنبيام ـدعاء عإ وأو محققيين أ بقضاة ةبالاستعانيسمح 
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  الإداريةالدائرة 

مسؤولة عن  إداريةوالادعاء العام فان هنالك دائرة  القضاة لتشكيل القضائي المؤلف منالى ا بالإضافة

من مدير عام  الإداريةالدائرة  تتألف و.والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام الشؤون الإدارية والمالية

الفرع  في)9(ادةى ذلك المـلإ أشارتكما . دائرةـالإدارية وملاك مؤهل يكون لازماً لعمل ال الدائرة

  . ن الفصل الثانيـالثاني م
 

يعين  مهنيتها القضائية لإظهارشفافية وعلانية عملها  جل الحرص علىأالمحاكمة ومن  لأهميةنظرا 

مديراً للعلاقات العامة للقيام بمنصب الناطق الرسمي للمحكمة، لتقديم  ر عام الدائرة الإداريةـديـم

  .اصة بالمحكمةـص التطورات الخـخـعلام والجمهور فيما يمنتظم لأجهزة الأ شكلـإيجازات ب
 
 

  ولاية المحكمة ثانيا

  والمكان والزمان الأشخاصمن حيث 

 الأشخاص على العراقيين او المقيمين في العراق سواء داخل العراق او خارجه ولاية المحكمة تسري

) 13(و) 12(و) 11(المواد في مةي قانون المحكـرائم منصوص عليها فـالطبيعيين اللذين ارتكبوا ج

من تاريخ .الإسلامية أو دولة الكويت د جمهورية إيرانـوكذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ض ).14(و

  .01/05/2003ولغاية  17/07/1968
 

  الجرائم من حيث

  :يمكن تقسيم الجرائم الداخلة في ولاية المحكمة الى نوعين
 دكما ور رب والعدوان والجرائم ضد الانسانيةـالجماعية والح دةالإباذات طبيعة دولية كجريمة  جرائم

الدولي  انونـي هذا الصدد يمكن للمحكمة ان تسترشد بالقـف).13(و  )12(، و )11(ادةـي المـف

بمنع جريمة  دولية الخاصةـالاتفاقية ال صـبالأخ.رائمـذه الجـه في تفسير وتكييف طبيعة الإنساني

المصادق عليها من  1948ديسمبر / كانون الأول 9اقب عليها المؤرخة في المع اعيةـالجم الإبادة

  .1959يناير / كانون الثاني 20العراق في 
 

  :في الحالات التالية) 14(تنتهك القوانين العراقية حددتها المادة  الجرائم التي

       لنصوص الدستور في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله فيما يعد انتهاكاً التدخل: أولا 

   .المؤقت والقوانين الأخرى 1970العراقي لسنة 
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   قانون من من المادة الثانية) ز(الفقرة كامـأحى ـناداً إلـتـوتبديدها اس در الثروة الوطنيةـه: ثانياً 

 .1958لسنة  7وطن ومفسدي نظام الحكم رقم ـة الـلامـرين على سـآمـالمت اقبةـعـم           
                                                                                                                

          
 ن تؤدي إلى التهديد بالحرب أوأاستخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت  وءـس: ثالثاً

  . 1958لعام) 7(رقم وفقاً للمادة الأولى من القانون استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية
 

تمتلك المحكمة  و.الوطنية ولاية مشتركة للمحكمة وللمحاكم)14(ي صدد الجرائم الدخلة ضمن المادةـف

يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في  اكم العراقية فيماـحـميع المـعلى ج قدمـالت أولوية

  .القانون هذا من) 13(و) 12(و) 11(المواد
أي  إليهاالعراقية ان تنقل  ن المحاكمـن تطلب من أي مأي أي مرحلة ـف وعلى العموم يحق للمحكمة

) 14(و)13(و) 12(و) 11(المواد ن الجرائم المنصوص عليها فيـتخص أي م أمامهاقضية منظورة 

تتحرك ولاية المحكمة في حالة  نه لاأ إلا .القضية حال الطلب إرسالذا القانون وعلى المحكمة ـمن ه

و جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق أجريمة  نـمحكمة عراقية ع ةـأي امـأممحاكمة الشخص 

  أوة ـمـريــــجـال ن ذاتـه عـتـمـاكـحـم ادةـــــــــإعمة ـكــحـمـلـل

الاجراءات كانت معدة  ن تلكأ وأالمحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة،  إجراءاتقررت ان  إذا إلاالجرائم 

 إحدىالقرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوفر  ماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذــلح

من قانون  303 :ادةــقانون المرافعات المدنية والم من) 196(: ي المادةــالات الواردة فـالح

: عامة وختامية في المواد أحكامي عشر صل الحادـفـتناوله ال اـم كذل .المحاكمات الجزائية أصول

 .30و  29
 

  القانون الواجب التطبيق من حيث

للجرائم الداخلة في ولايتها و توفير  الخاصة على مراعاة الطبيعة النوعية) 10(مـرص القانون رقـح

إعداد قواعد  رئيس المحكمة صلاحية إعطاءالمحكمة من خلال  تشريعية مرنة تتحرك بموجبها أرضية

ترتيب إجراءات ما قبل المحاكمة، والمحاكمات، والتمييز، وقبول  مع الأدلة لغرضـلج لإجراءات ول

ة القضاة ـدمـخ إنهاءمنها قواعد  ور الأخرى ذات الصلة وـوالضحايا والأم حماية الشهود الأدلة و

الخاصة  هذه المسائلالعامين، حيثما وجد ان القانون النافذ بما في ذلك هذا القانون لا يعالج  والمدعين

التصويت  وعليه الاسترشاد بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائي على ان يتم. أساسيكل ـبش

  .من الفصل الخامس)16(المادة وذلك ما ورد في.بأغلبية أصوات القضاة الدائميين في المحكمة عليها

130  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                            

  

عامة للقانون  مبادئة ان تعتمد على نه يمكن للمحكمأ إلاتستند المحكمة على هذا القانون  الأصلفي  

  :تشريعي في نصوص الجنائي في حالة وجد فراغ

  14/12/1969لغاية  17/7/1968للفترة من . 1919قانون العقوبات البغدادي لسنة  -أ  
جرى عليه للفترة من  دون مراعاة أي تعديل 1969لسنة ) 111(قانون العقوبات رقم - ب

  ..1/5/2003لغاية  15/12/1969

                                         .لسنة) 23( الجزائية رقم قانون أصول المحاكمات -جـ  
ي تتعلق بجرائم ـالت وادـالدولية في تفسير الم المحاكم الجنائية أحكاممن  ديتستفويمكن للمحكمة ان 

) 17(ي المادة الفصل السادس ف أوردهما  ذلك. 13و  12و  11: وادي نصوص المــالمنضوية ف

  .القانون الجنائي بمبادئالمتعلق 
 

  حيث تحديد المسؤولية الجنائية الفردية من

به الفصل  أسهبتحديد المسؤولية الجنائية الفردية وذلك ما  دور يـيأتة المحكمة ـعندما تتحرك ولاي

نائية للمتهم بالتفصيل الج ةالمسؤوليولا وثانيا حالات تحقق أدد البند ـح إذ ،)15(ي المادة ـع فـالراب

الجماعية  الإبادةفيما يتعلق بجريمة  وبالأخصمواثيق محاكم دولية وتجارب قضائية دولية  مستفيدا من

 .وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية
والخامس فانه تناول الطبيعة الخاصة لجرائم الحرب بان مرتكبها جزء من  الرابع ند الثالث وـالب اـأم

 للدولة وللحيلولة دون تملص البعض من المسؤولية بالاستناد الى حجج تتعلق والإداري اسيالنظام السي

المتهم سببا معفيا او  الدولة فلا تعد الصفة الرسمية التي يحملها أجهزةووظائف  الإداريم ـبطبيعة السل

بالنسبة للموظف  المسؤولية وكذلك الحال ى الحصانة للتخلص منـلإيمكن الاستناد  لا للعقوبة و مخففا

ن تخفف العقوبة أذه الحالة ـيمكن للمحكمة في ه بنظر الاعتبار الأخذع ـرئيسه م رــأمذي ينفذ ـال

 .تقديرها بـسح
 

  المحكمة عمل آلية ثالثا

   .المحكمة عمل آلية )20(و  )19(و )18(تناول الفصل السابع من قانون المحكمة في مواده 
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  والإحالةالتحقيق 

ن مصادر ـو مأالتحقيق بناء على معلومات متوافرة لديه  ة المحكمة عندما يشرع قاضيـرك ولايتتح

المتوفرة وله الحق في استجواب  الأدلةالتحقيق حول طبيعة  يـــو غير حكومية فأحكومية  رىـأخ

اجل تنفيذ وللقاضي من . جل جمع الأدلة وأجراء التحقيقات الميدانيةأن ـم المتهمين والضحايا والشهود

 المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات مهمته ان يطلب

  .الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات
 

 لقاضي التحقيق اتخاذ قرار بالاحالة الذي يتضمن أعلاماً موجزاً عن الوقائع والجريمة الأدلةحال كفاية 
قابلا للرد من قبل  الإحالةرار ـــن قأع العلم ـذا القانون مـبة للمتهم والمادة القانونية وفقاً لهالمنسو

أوامر ومذكرات استقدام او قبض  رئيس قضاة التحقيق وفي حالة المصادقة عليه يصدر قاضي التحقيق

بنظر  الأخذمع . ةيتطلبها سير المحاكم ر أخرىــقل الأشخاص أو أية أوامـأو توقيف أو تسليم أو ن

عراقي او غير عراقي طالما ان الدفاع الرئيسي عراقيا  واءـالاعتبار حق المتهم الاستعانة بمحامي س

التي تعد  بالأخصللطبيعة الخاصة للجرائم الداخلة في اختصاص  د مظاهر مراعاة المحكمةـحأوذلك 

  .تفادة من الخبرة الدولية في هذا الصدداح للمتهم ودفاعه الاسـجل السمأالدولية من  اكا للمواثيقـانته

بل  ةالقوانين العراقي لم يكتف قانون المحكمة بالنص على ضمانات للمتهم في محاكمة عادلة واردة في

 .يالقضاء الدولاعتمد معايير معتمدة في 

  المحاكمة والطعن

 ىبناءا علمحاكمة المتهم  يتممرحلة المحاكمة وذلك ما تناوله الفصل الثامن  تأتيالمتهم  إحالةبعد قرار 

ى ـبالتهم المسندة إليه ونقله إل فوراً إعلامهن قاضي التحقيق ويجب ـر أو مذكرة قبض صادرة مـأم

المحكمة جعلها سرية وفقاً لقواعد الإجراءات والأدلة  مع ضمان علنية المحاكمة إلا إذا قررت.المحكمة 

لأسباب  إلان ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة ذا القانوـه نـم) 16(المنصوص عليها في المادة

 .محدودة جداً
التهم  المتهم بطبيعة إفهامالمتهم من قاضي التحقيق والحرص على  إحالةرار ـالمحكمة بتلاوة ق تقوم

ضمان أجراء  ق هذا القانون وضرورةــوحقوقه وضمانات محاكمته محاكمة عادلة وف إليهالموجهة 

المنصوص عليها في المادة  ة وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد الإجراءات والأدلةمحاكمة عادلة وسريع

المطلوبة لحماية الضحايا والشهود وتامين  من هذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات) 16(

     .السرية لهوياتهم
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 أحكامهامحكمة الجنايات المرعية بموجب قانون المحكمة تصدر  الأصولالمحاكمة وفق  إجراءبمجرد 

به رأي القاضي  لى قرار إدانة يمكن ان تلحقـولا يصدر الحكم إلا بناء ع. بالأغلبية، وتنطق بها علناً

 .المخالف
 

في تقرير العقوبة عدا عقوبة  1969لسنة ) 111(: رقم تستند المحكمة الى قانون العقوبات الأصلفي 

انه طالما ان المحكمة تمتد ولايتها على جرائم بعضها  إلاوم المحك جن المؤبد التي تمتد مدى حياةـالس

تعاني من وجود فراغ تشريعي عراقي  الآخرالعراقي او منصوص عليها والبعض  يعد انتهاك للقانون

حرص على ) 24(: ادةـمالجلها يتعلق بانتهاك مواثيق دولية فان قانون المحكمة في  إذ في مجابهتها

 :اتنوعيين من العقوب تمييز

من هذا ) 14(: المادة يـرائم المنصوص عليها فـــوبات المطبقة على الجــكون العقـت     

ون ـي القانـي نفسها المقررة فـه ي تعد انتهاكا للقوانين العراقيةـرائم التـالقانون المتعلقة بالج

 .العراقي

ية المنصوص عليها في انــنسد الإـرائم ضـوالج دوانـاعية والعـمـالج ادةـالإبريمة ــج أما 

 :ون العقوبات العراقي في الحالات التاليةـقان يـها فـيعاقب المدان ب) 13(و  )12(و  )11(وادـالم
  .بموجب قانون العقوبات العراقي ارتكب جرائم القتل أو الاغتصاب -أ                  

 .او ساهم في ارتكاب جرائم القتل أو الاغتصاب - ب

المحكمة تأخذ  نظير لها في القانون العراقي فان يمكن للمحكمة ان تحدد عقوبة لافي غير ذلك  اـأم

استرشاداً بالتجارب  ثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدانـبنظر الاعتبار عوامل معينة م

  .والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال

 
أي أصول أو ممتلكات أو عائدات متحصلة  تقدم لمحكمة الجنايات ان تأمر بمصادرة ما إلى بالإضافة

 بالأطراف الثالثة حسني النية ومصادرة أي الأضرارأو بصورة غير مباشرة من جريمة دون  مباشرة

لأي سبب  ادة أو بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما إذا كانت القضية أو الدعوى قد أغلقتـم

  .المحاكمات الجزائية صولأمن قانون ) 307(: المادة لأحكامقانوني وفقاً 

 
هيئتها  رب تتولىـنائي مستقل متخصص بجرائم حـمة باعتبارها قضاء جـكـتعزيزا لاستقلال المح

 أسباببالاستناد الى  محاكمة إعادة وأ) 25(: ي الطعون المقدمة تمييزا وفق المادةــالتمييزية النظر ف

  .من الفصل التاسع) 26(: حددتها المادة
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  :ثالثالملحق ال

القرار رقم  الصادر بموجب) 30(العسكري رقم  أصول المحاكمات الجزائيةقانون *     

 ـ  أقـرها ـلى مـ، بناء ع)29( ن المـادة  ـمجلس النواب طبقاً لأحكام الفقـرة أولاً م

) 99(و المادة) 73(من المادة ) ثالثاً(استناداً الى البند  الحادية و الستين من الدستور و

مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة يوم الأربعـاء  عليه من قبل صادق و الم ،من الدستور

25-07-2007: 

 
 :الفصل الأول                                              

  عامة أحكام                                                
 

) 19(العسكري رقم  ري أحكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوباتـسـت ):1(المادة 

 .وعلى أسرى الحرب 2007لسنة 

 :القانون محاكم عسكرية تتكون من تُشكل بموجب أحكام هذا ):2(المادة 

 . محكمة ضابط التأديب -أولاً

 .العسكرية المحكمة -ثانياً

 .المحكمة العسكرية المشتركة -ثالثاً

 .العسكرية محكمة التمييز -ابعاًر

 :المحاكمات العسكرية نوعان هما ):3(المادة 

وهي التي تجري أمام ضابط التأديب أو ضابط التأديب الأقدم لإصدار : الموجزة اكماتـحـالم -أولاً

 .من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية الحكم على

 .جري أمام المحاكم العسكريةالتي ت يـوه: مات غير الموجزة ـاكـالمح -ثانياً

بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن  تختص المحكمة العسكرية - أولاً-)4(المادة 

 :وقوع الجريمة

 وانينـات العسكري أو القـري إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبـارتكب العسك إذا. أ

  .فرادشخصي للأ العقابية الأخرى ولم يترتب عليها حق
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ذا القانون ضد ـي القوانين العقابية غير هـالجرائم المنصوص عليها ف إذا ارتكب العسكري إحدى. ب

متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية أو السلطات العسكرية المختصة إيداعها  عسكري آخر وكانت

 .المحاكم المدنية للبت فيها إلى

  :الحالتين الآتيتين دنية في نظر الجرائم فيتختص المحكمة الم -ثانياً

 .إذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني. أ

  قررت السلطة العسكرية إيداع القضية إلى محكمة مدنية إن كانت متعلقة إذا. ب

 .مدنيين بحقوق

  .ضد عسكري تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني -ثالثاً

 .القانون المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير ):5(المادة 

                               

 :الفصل الثاني                                              

 الإخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي                              

                                                 

 :الأول الفرع                                                

  الإخبار عن الجرائم                                            
 

وت فجائي أو وفاة مشتبه ـجريمة أو م على كل عسكري أن يخبر آمره عن كل - أولاً-: )6(المادة 

 .الإخبار إلى آمر الوحدة ذات العلاقة ى هذا الآمر تقديمبها علم بها أو اطلع عليها وعل

أن يرفع قضيته إلى آمره وعلى الآمر إجراء ما يقتضي  لكل من يدعي ضرراً من وقوع جريمة -ثانياً

  .طبق القانون

سلطة غير عسكرية، لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها إلى المحاكم العسكرية،  على كل -ثالثاً

 .فوراً اقرب سلطة عسكرية عنها تخبر أن

ي كل جريمة لحق علمه ـاتخاذ الإجراءات القانونية ف ام العسكري حق طلبـللمدعي الع: )7(المادة 

من مرجعه الأعلى، وعندئذ يكتسب ـمر صادر إليه ـفيها بناءاً على أ بها وله أن يتولى بنفسه التحقيق

 .ص عليها في هذا القانونويمارس الصلاحيات المنصو صفة المجلس التحقيقي

الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت إمرته أو وجد أن هنالك أموراً تستدعي  خبر آمرأإذا  ):8(المادة 

 : فله أن يتخذ ما يأتي إجراء التحقيق

  . يتولى التحقيق بنفسه -أولاً
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 . للقيام بالتحقيق أو يعين ضابطاً -ثانياً

 . يقيأو يأمر بتشكيل مجلس تحق -ثالثاً

  

 :الثاني الفرع                                              

 المجلس التحقيقي                                            

مجلسا تحقيقياً من ثلاث ضباط في الأقل يكون  ي مقر الوزارةـيشكل وزير الدفاع ف - أولاً - )9(المادة

ي القضايا التي يحيلها إليه ـأو مشاور قانوني للتحقيق ف ينن الضباط الحقوقيـرئيسه وأحد أعضائه م

 انتهاء التحقيق تودع الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني العام لتدقيقها و الوزير أو من يخوله وبعد

إعادتها إلى المجلس  إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى المحكمة العسكرية المرتبطة به أو

أو لإعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها  قيقي للتحقيق فيها مجدداً أو لإكمال النواقص التحقيقية فيهاالتح

  .ملزماً ويكون رأي المستشار القانوني العام

الأقل من وحدته لأجل  ر الوحدة أن يصدر أمر بتشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط فيـلآم -ثانياً

  .ًالرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا دم الضباط رئيساً وعند تساويـقي التحقيق ويكون أـمساعدته ف

ضابط التحقيق أو الآمر القائم بالتحقيق حالما يصله الأمر  على المجلس ألتحقيقي او -أولاً - )10(المادة

بالتحقيق في القضية ويذهب إلى محل وقوعها إذا لزم الأمر ويفتح محضراً  الصادر بالتحقيق أن يشرع

  . الإجراءات التي اتخذها دونو ي

نى عليه ـوالمشتكي والمخبر والمج ق الشخصيـل من المدعي والمدعي بالحـوال كـتسمع أق -ثانياً

 مواجهة بعضهم بالبعض الأخر وزـجـي راد وـفـم بالجريمة على انـلـه عـن لـوالحاضرين وم

بعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المحضر و يـعند الحاجة وإعادة استجوابهم وتدون تلك الأقوال ف

م يكن قادراً على التوقيع ـالشخص الذي دونت أقواله، وإذا ل عـالمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق م

 .وإذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر فتأخذ بصمت إبهامه الأيسر

اع أي شاهد يسميه ـن يطلب سمأبات ويناقش أي شاهد من شهود الإث للمتهم إذا كان حاضراً أن -ثالثاً

 .    يقرر إجابة الطلب أو رفضه على أن يدون ذلك في المحضر وللقائم بالتحقيق أن

 نه لا وجه للاتهام لعدم تحققأعد جريمة أو ـأو القائم بالتحقيق أن الواقعة لا ت إذا ظهر للمجلس -رابعاً

أن يقرر غلق  لهـللاتهام أو لتحقق المسؤولية ف ون أساساًـن تكلأالمسؤولية أو لعدم وجود أدلة تصلح 

التحقيقية إلى الآمر، أما إذا ظهر أن  ن المتهم فوراً إن كان موقوفاًً ويرفع الأوراقـالقضية والإفراج ع

أساساً للاتهام فيقرر إسناد التهمة إليه وفق المادة  وجدت أدلة تصلح لان تكون د جريمة وـعـالواقعة ت

  .  الأوراق إلى الآمر لقة بها ويرفعالقانونية المتع
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المتهم إذا رأى ما يدعو إلى ذلك على أن  للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أن يأمر بتوقيف - خامساً

  .ي هذا القانونـالفترة القانونية المنصوص عليها ف يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى أن يراعى

ر الإحالة أو من يخوله والمحكمة ـطة مختصة للمجلس التحقيقي وآمسل رار منـبناءاً على ق -سادساً

 .الاحتياطي على خُمس الراتب الكامل للعسكري العسكرية وضع الحجز

التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي  يمارس آمر الوحدة وضابط -سابعاً

المعدل فيما 1971لسنة ) 23(: ت الجزائية رقمانون أصول المحاكماــفي ق التحقيق المنصوص عليها

 .والإجراءات الاحترازية يخص التوقيف

ر الوحدة أن يصدر ورقة ـالقائم بالتحقيق أو آم محكمة أو المجلس التحقيقي أوـلل -أولاً -)11(المادة 

على أن  ذي علاقة بالدعوى أو القضية الجاري التحقيق فيها، تكليف بالحضور للمتهم أو الشاهد أو أي

الاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته  ي أصدرتها وـتـفيهما الجهة ال تحرر الورقة بنسختين يبين

ان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ـوالمك وعنوانه العسكري

تكليف  ذلك بإصدار ورقة ا إذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتمـالقانونية، أم ومادتها

بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل إقامته أو عمله. 

 ة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الأصليةـالعسكري المكلف بالحضور بمضمون ورق يفهم -ثانياً

 التبليغ مع بيان ل الورقة حصولـبإمضائه أو بصمة إبهامه وتسلم إليه النسخة الثانية ويؤشر على أص

المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف  تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ، وإذا امتنع العسكري

ان فعلى القائم بالتبليغ أن يفهمه بمضمونها ـك ادر على التوقيع لأي سببـان غير قـبالحضور أو ك

سختين ويوقعها مع عد شرح ذلك في النـالنسخة الثانية ب هـيترك ل بحضور شاهدين أو آمر الوحدة و

 .الشاهدين أو الآمر

 إذا تأكد لدى سلطة التحقيق أن الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع -ثالثاً

حق الحضور  للمتهم فلدى إرسال احد الأعضاء إليه لتدوين إفادته متى رأت أن الأحوال تسمح بذلك و

 .ومناقشة الشاهد

سلطة التحقيق فيجوز أن تسمع إفادته بطريق  ن مركزـي محل بعيد عـيما فإذا كان الشاهد مق -رابعاً

إلا  كان غير عسكري أو من المحكمة العسكرية أن وجدت و الإنابة من محكمة التحقيق لذلك المحل إن

إليها الشاهد إن كان عسكريا وعندئذ عليها إن تحدد الأمور المطلوب القيام  فمن آمر الوحدة التي ينتسب

 . والوقائع التي يلزم تدوين إفادة الشاهد بشأنها بها

ن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع ـمن تخلف ع طـة التحقيق إحالةـسلـل - خامساً

  .لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إلى محكمة التحقيق المختصة
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اة مشتبه ـث موت فجائي أو وفعند حصول علمه بحدو لآمر الوحدة أو المجلس التحقيقي ):12(المادة 

راء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفى ـإج بها أن يطلب من الطبابة العدليـة

 .القضية إن كانوا معلومين إذا لم يكونوا طرفاً في

 :الحالات الآتية يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق إحدى ):13(المادة 

بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل  ي مادة من المواد الخاصةـحصول ضرر ف فقدان أو تلف أو -أولاً

  :المجلس التحقيقي في هذه الحالة أن تكون

 .قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين .أ

 .جسيم الجريمة ناتجة عن إهمال. ب

نتيجة الإهمال الجسيم أو  الجريمة قد وقعت على سلاح أو العتاد أو العجلات أو على أي جزء منها. ج

 .المتعمد

 .حدوث نقص في حساب الصندوق -ثانياً

 .فقدان أو فطس أو إتلاف حيوان في وقت السلم - ثاًـثال

المواد الخاصة بالخدمة العسكرية، أو عند بيع أو شراء أو رهن  اختلاس أو سرقة أي مادة من -رابعاً

 .ء نية أو عند التصرف بها تصرف غير مشروعالمادة أو حيازتها بسو أو ارتهان أو إخفاء هذه

 .أو ضرر أو إصابة في جسم أحد العسكريين أو عند وفاته حدوث عطل - خامساً

  .جرح بليغ حدوث جريمة قتل أو -سادساً

ن يناقش أسماع أقوال أي شاهد و للمتهم الحق في أن يبدي أقواله في أي وقت بعد -أولاً -)14(المادة 

 .ه لهذا الغرضأو أن يطلب استدعائ

 .أن للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما إذا تبين -ثانياً

 .المتهم اليمين إلا إذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين لا يحلف -ثالثاً

 .يجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه لا -رابعاً

أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه و يعتبر  ماللا يجوز استع - خامساً

النفسي  الغير مشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير ن الوسائلـم

 .أو استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير

متهم ورئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو المحضر ويوقعها ال تدون أقوال المتهم في -سادساً

  .بعد تلاوته عليه وإذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر القائم بالتحقيق
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 لى رئيس المحكمة أو رئيس المجلسـريمة فعـراراً بارتكابه الجـادة المتهم إقـإذا تضمنت إف -سابعاً

يوقعها رئيس المحكمة  قيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثمم بالتحـائــالتحقيقي أو الق

المتهم في تدوين إفادته بخطه فله ذلك  أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق والمتهم وإذا رغب

ا المتهم المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق، ثم يوقعه على أن يتم التدوين أمام رئيس المحكمة أو رئيس

 .المحضر ويثبت ذلك في

ي الأدلة ـعنه ويحقق ف تي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمةـي المحضر الشهادات الـتدون ف -ثامناً

تنفيذه أو انه يقصد به تأخير سير التحقيق  الأخرى التي قدمها المتهم إلا إذا تبين أن طلب المتهم يتعذر

 .بلا مبرر أو لتضليل القضاء

ريمة التغيب المنصوص ـاط لجـن غير الضبـكـاب العسـكريين مـعند ارت -أولاً -:  (15)المادة

رض العقوبـة ـمة وفـاكــراء المحـلاحية إجـات العسكري فإن صـفي قـانون العقوب عليهـا

 .التـأديب، كون جريمة التغيب هي نوع من أنواع المخالفات تكون لضابط

ا ومراتب لجريمة الغياب أو الهروب المنصوص عليهما في قانون العسكريين ضباط عند ارتكاب -ثانياً

 لس تحقيقي لتثبيت أسباب الغياب أو الهروب وأنواع وأعدادـجـشكيل مـالعسكري، فيجب ت العقوبات

إلى المحكمة  د استصحبها وتحال الأوراق التحقيقيةـالتجهيزات والمواد العسكرية الأخرى التي تكون ق

 .العسكرية

 :ثـالـرع الثـالف                                           

  سلطة الآمر عند انتهاء التحقيق                                    
 

 :الآتية حد القراراتأيدقق آمر الوحدة الأوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها   (16) :المادة

 .النواقص فيها إعادتها إلى سلطة التحقيق لاستكمال -أولاً

 .إحالتها إلى سلطة تحقيق أخرى إذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق -ثانياً

 .المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم -ثالثاً

التأديب إذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن إسناد تهمة بجريمة إلى المتهم  إحالتها إلى ضابط -رابعاً

 .قوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياتهالع وكانت

أو القائد المختص إذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض  ى الآمرـع الأوراق التحقيقية إلـرف - خامساً

 .الأقدم إيداعها إلى ضابط التأديب

المعروضة عليه إلى  فرقة المختص الأوراق التحقيقيةـد الـائـر المنطقة أو قـيحيل آم ):17(المادة 

  .ر القانونيالمشاو
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ا استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة أو إحالة ـله إم خذ رأيه القانوني فيها يكونأد ـعـللفرقة وب

 .المحكمة العسكرية للبت في القضية الأوراق التحقيقية إلى

 داعه إلى سلطة تحقيق أخرى وله إلغاءــالإداري وإي ب التحقيقـحـوزير الدفاع سـل ):18(المادة 

من  17و 16 :كام المادتينـحلأأو أي قرار صادر فيها استناداً  ن أية سلطة تحقيقيةـالقرار الصادر م

ه على أن لا يزيد بأي حال من ـثلاثين يوماً من تاريخ لُحوق علمه ب) 30(خلال  ذا القانون وذلكـه

البت  دة التحقيق ومن ثمعلى سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الأمر بإعا الأحوال

بالعقوبة إذا كان  راج أو بإصدار الحكمــا بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالإفـفيه إم

العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن  القرار الصادر في القضية يتضمن إسناد تهمة إلى المتهم وكانت

  .ة العسكرية المختصةالمحكم صلاحياته أو الأمر بإحالة الأوراق التحقيقية إلى
 

 :الفرع الرابع                                               

  سكريـعـوقيف الـتالـ                                        
 

 لا يجوز إلقاء القبض على العسكري أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من محكمة -أولاً ): 19 (المادة

  .رار مجلس تحقيقي أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلكمختصة أو بناءاً على ق

كانت معروفة ومحل  لقبه وهويته وأوصافه إن يشتمل أمر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري و -ثانياً

والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ  إقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة إليه

 .الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي وتوقيع من أصدره وختم المحكمة أوالأمر 

المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه إليه وأعضاء  يكون أمر القبض نافذ -ثالثاً

 لى منهاويظل سارياً حتى يتم تنفيذه أو إلغاءه من الجهة التي أصدرته أو من سلطة أع الضبط القضائي

 .مخولة قانوناً

حقه والتهمة ـادر بـالقبض الص رـيجب اطلاع العسكري المطلوب إلقاء القبض عليه على أم -رابعا

 .المسندة إليه

رب ـقأى ـللقانون أن يحضر الملقى القبض عليه إل ل من قبض على عسكري وفقاًـعلى ك - خامساً

ر ـعرضه على المحكمة التي أصدرت أم عسكرية من اجل رب سرية انضباطـقأللشرطة أو  مركز

 .المشكل في وحدته القبض بحقه أو على المجلس التحقيقي

التي يحملها وعليه تسليمه في الحال  لكل من قبض قانوناً على عسكري أن يجرده من الأسلحة -سادساً

  .إلى الجهة التي أصدرت أمر القبض
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 :لحالات الآتيةيوقف العسكري في إحدى ا -أولاً -(20) المادة

 .ثلاث سنوات) 3(بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على  إذا كانت التحقيقات تتعلق. أ

يدعو إلى التخوف من هروب العسكري أو إخفاءه معالم الجريمة أو تلقينه شركاءه  إذا كان هناك ما. ب

 .الجريمة أو إرغامه الشهود على الإدلاء بشهادة الزور في

 .المرتكبة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة الجريمةإذا كانت . ج

عسكري أو عند إلقاء القبض عليه يجب أن يحاط علماً بسبب توقيفه أو إلقاء  في حالة توقيف أي -ثانياً

أربع وعشرين ساعة ويجب أن ينظر ضابط التأديب في ضرورة إبقاء ) 24(خلال  القبض عليه

 أربع وعشرين ساعة من عملية إلقاء القبض عليه أو) 24(الموقوف خلال  المقبوض عليه أو العسكري

يتعين  و  سبعين ساعة اثنين و) 72(توقيفه إلا إذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على أن لا تزيد على 

من ) ج(و ) ب( و) أ(راح الموقوف إذا لم يكن مشمولاً بأحكام الفقرات ـعلى ضابط التأديب إطلاق س

 . من هذه المادة) أولاً(البند 

الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب إذا كان هناك أمراً صادراً  على آمر -أولاً -)21(المادة 

أو أي مرجع عسكري مخول قانوناً بتوقيفهم أو إذا ارتكبوا جرماً مشهوداً أو هربوا  من محكمة مختصة

  .القبض عليهم بعد

بحضورهم جنحة أو وجدوا في حالة  يف المراتب فورا إذا ارتكبوالآمر الانضباط العسكري توق -ثانياً

ارتكبوا جريمة معاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة  سكر أو وجدت ضدهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم

 .ساعة 24لا تتجاوز  وعليهم تسفيرهم إلى وحداتهم في مدة

العسكري الذي تحت إمرته على ذمة التحقيق فإذا  لآمر الوحدة أو الرتبة الأعلى أن يأمر بتوقيف -ثالثاً

الجيش عن توقيفه فوراً أو بأسرع وقت مع تقديم تقرير واف عن  كان ضابطاً يجب إخبار رئيس أركان

 .سببه

عسكري إلقاء القبض على العسكري إذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه إلى اقرب  لـكـل -رابعاً

  .    وحدتهعسكرية لتقديمه إلى أمر  سلطة

الموقف ويجب إبعاده عن السجناء كلما أمكن ذلك كما  يجري توقيف العسكري في -أولاً -)22(المادة 

 . طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الأمر بالتوقيف يجب سحب يده من وظيفته العسكرية

ما هو مدون في المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب  تطبق بحق الموقوف المعاملة -ثانياً

  .مذكرة التوقيف

والقراءة في الموقف بوجه  للموقوف إذا لم تدون كيفية توقيفه أن يزاول هواياته الخاصة كالكتابة -ثالثاً

حدود معينة ولا يسمح له بحضور  ي أوقات معلومة وضمنـه بالمشي فـع رتبته ويسمح لـيتناسب م

  .الاجتماعات العامة
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 .كسوته العسكرية كاملة خلال أوقات الدوام الرسمي الموقوف يجب أن يرتدي -رابعاً

يرى أن توقيفه كان بغير حق أو حصلت إساءة إليه أو لم ينصفه الآمر  للضابط الموقوف الذي - خامساً

إصدار الأمر بإجراء التحقيق والبت  يهحالته على المشاور القانوني في الفرقة وعل بالتوقيف أن يعرض

 .سبعة أيام) 7(دة لا تتجاوز القضية خلال م في

داع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب ـالمحلية إي يجوز بالاتفاق مع الشرطة -سادساً

 .العسكرية في الوحدة

توقيف العسكري لمدة لا تزيد  من هذا القانون يجوز) 20(مع مراعاة أحكام المادة  -أولاً-)23(المادة 

ان نائب ضابط أو ضابط ـام إذا كـسبعة أي 7كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ثلاث أيام إذا ) 3(على 

ي التهمة ـجنديا ويجب المباشرة بإجراء التحقيق ف عشرة أيام إذا كان)10(ف ولمدة لا تزيد على ـص

  .   المسندة إليه حال إيداعه التوقيف

المادة قبل انتهاء  من هذه) أولا(ند ي البـدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها فـإذا انقضت الم -ثانياً

التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال  مديد مدةـن المشاور القانوني تـالتحقيق فلسلطة التحقيق أن تطلب م

بإخلاء سبيله أو بإحالته إلى المحكمة  في مصير الموقوف سواء ثبـدة إنهاء التحقيق والـمـذه الـه

العسكرية فأن آمر تمديد التوقيف أو إخلاء السبيل يعود  محكمةفي حالة إيداع القضية إلى ال العسكرية و

  . للمحكمة المذكورة

من هذه ) ثانيا(و) أولا) ثر من المدد المنصوص عليها في البندينـإذا اقتضي تمديد التوقيف لأك -ثالثاً

حقيقية إلى داع الأوراق التـالتحقيق إي ة، فلسلطةـالمادة بسبب غموض القضية أو لأجل استكمال الأدل

هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة  المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما إذا كانت

 .التوقيف لمدة تعينها أو إخلاء سبيل الموقوف أن تقرر ما يقتضي سواء بتمديد

توقيفه أو سبيل العسكري من التوقيف بأمر من السلطة التي أمرت ب وز إخلاءـيج -أولاً -)24(المادة 

ن هذه المادة ـم) أولا( :ع مراعاة حكم البندـم -ثانياً. تي أجرت التحقيق معهـال من السلطة التحقيقية

 رئيس أركان الجيش وقائد يشعر

 .للعلم فقط الفرقة أو آمر اللواء عند إخلاء سبيل الضابط من التوقيف

العسكري أو الكشف عليه  تفتيش مسكن بب ما أنـسـسلطة التحقيق لـإذا ظهر ل -أولاً -)25(المادة 

فعليها أن تستحصل أمرا قضائيا  اله مساس بالجريمةـد يساعد التحقيق في العثور على مستند أو مـق

بإشراف القاضي ووفقا لأحكام قانون أصول  بالتفتيش من محكمة التحقيـق المختصة ويكـون التفتيش

   . 1971لسنة ) 23(رقم  المحاكمات الجزائية
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عليه قد يساعد  بب ما أن تفتيش مسكن العسكري أو الكشفـر للمحكمة العسكرية لسـهـذا ظإ -ثانياً

أمرا قضائيا بالتفتيش ويكون  ي العثور على مستند أو ما له مساس بالجريمة فلها أن تصدرـالتحقيق ف

المحكمة احد أعضائها  المادة على أن تعين من هذه) أولا(التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند 

مستند أو أي شئ آخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في  للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي

  .   التحقيق

  

 :الثالث الفصل                                                
  اختصاص المحاكم العسكرية                                   

 
 :الفرع الأول                                                   

  ابط التأديبــمحكمة ض                                            
 

تأديب  يسمي أمر الوحدة العسكرية، سرية كانت أم فوجا أم كتيبة في وحدته ضابط -أولاً -(26) المادة

وتصادق الأحكام التي  المراتب من جميع الرتب،لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من 

 . يصدرها أو تنقض أو تعدل من أمر الوحدة

وق أو بمستواه، ضابط تأديب أقدم لا ـما فـالفرقة في كل وحدة عسكرية لواء ف دـائـيسمي ق -ثانياً

 ممن هم قدم لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط في الدوائر والمديريـات المعادلـة لهاـعن م تقل رتبته

أو تعدل أو  قدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها، وتصادق الأحكام التي يصدرهاـدون رتبة م

 .منهما تنقض من قائد الفرقة أو من هو بمستواه أو من يخوله أيا

فوق يشكَّل مجلسا تحقيقياً  وع الجريمة الانضباطية من الضابط ممن هو برتبة مقدم فماـعند وق -ثالثاً

  .أو نقضه أو تعديله يصدر المجلس قراره الذي يعرض على الآمر للمصادقة عليهو

التأديب لدى المشاور القانوني في  ي قرارات ضابط التأديب الأقدم أو ضابطـكون الطعن فـي -رابعاً

القرار بناء على طلب من المحكوم عليه أو وكيله  وما من تاريخ صدورـثلاثين ي) 30(لال ـالفرقة خ

  .بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة ون قرارات المشاور القانونيوتك

المجالس التحقيقية المشكلة لدى المستشار القانوني  ون الطعن في القرارات الصادرة منـكـي - خامساً

تاريخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض  ثلاثين يوماً من) 30(العام خلال 

 .التعديل باتة ديق أوأو التص

أخرى، يقوم ضابط التأديب في  دى الجرائم الانضباطية إلى وحدةـب إحـكـإذا انتقل من ارت -سادساً

  .الوحدة الجديدة بمحاكمته عن تلك الجريمة
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ويكون  يكون القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ضابطي تأديب لوحدات الجيش كافة، -سابعاً

 .ش ضباط تأديب لجميع وحدات الجيش عند قيامهم بتفتيشهامفتشو الجي

علمه  ط التأديب الأقدم القيام بالإجراءات التحقيقية حال حصولـابط التأديب أو ضابـيتولى ض  -ثامناً

 .بالجريمة الانضباطية بعد تبليغه بها من قائد الفرقة أو الأمر

 التشكيلات الأخرى ضابط تأديب لا تقل رتبته عنفي كل من الفيلق والمديرية والدائرة و يسمى -تاسعاً

الدوائر أو  عقيد لإجراء محاكمة من هو دونه رتبة وينتسب إلى هذه القيادات أو المديريات أو

ثلاثين ) 30(العام خلال  ون الطعن في قرارات ضابط التأديب لدى المستشار القانونيـالتشكيلات، ويك

العام بالنقض أو التصديق أو التعديل  رارات المستشار القانونييوما من تاريخ صدور القرار، وتكون ق

 .باتة

الجرائم الانضباطية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري  تشمل جرائم الضبط ):27(المادة 

  .والمخالفات بصورة عامة

نوح سلطات اقرب ضابط تأديب أقدم مم ي الدعوة الموجزة منـتجرى المحاكمة ف -أولا -)28(المادة 

 .جزائية

التأديب الأقدم الذي يكون تحت إمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة  للقائد الأعلى تبليغ ضابط -ثانيا

  :في إحدى الحالات الآتية الموجزة مباشرة

 .إذا وقعت الجريمة علنا -أ

 .على إهانة الآمر العسكري إذا انطوت الجريمة - ب

  .الموجودة تحت إمرته ص ينتسبون إلى الوحداتإذا وقع الفعل من عدة أشخا -ج

التأديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الإجراءات  ر الوحدة الأدنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابطـإذا علم أم - د

  .القانونية بحقه

 .ن وحدة المتهم المطلوب محاكمتهـتأديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب م م يوجد ضابطـإذا ل -هـ

دى العقوبات ـد محاكمة الضابط أن يفرض عليه إحـنـابط التأديب عــلض -أ - أولا - (29)المادة

 .2007لسنة () من قانون العقوبـات العسكـري رقم ) 79(عليها في المادة  المنصوص

 ) 79(الجمع بين عقوبة التوبيخ وأية عقوبة أخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة  يجوز - ب

 . 2007لسنة () العسكري رقم  من قانون العقوبات

محاكمة المراتب أن يفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة  لضابط التأديب عند - أ -ثانيا

   .2007العقوبات العسكري لسنة  من قانون) 80(
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برتبة جندي أو جندي أول أو نائب عريف  ن هوـرض عقوبة الحجز إلا على مـوز فـجـلا ي - ب

  .أخرى باستثناء قطع الراتب الجمع بين عقوبة الاحتجاز وأية عقوبةولا يجوز 

  
 
 .أخرى لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة وأية عقوبة -ج

 .الرتبة يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وأية عقوبة أخرى عدا عقوبة تنزيل - د

التأديب إصدار قرار بتضمين  وضابط للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التأديب الأقدم -ثالثا

بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة  العسكري استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم

 :صلاحيته القانونية على النحو الأتي إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن

  .مليون وخمسمائة ألف دينار )1500000(على  القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد -أ

 .مليون دينار (1000000) وزير الدفاع بما لا يزيد على - ب

  .سبعمائة وخمسين ألف دينار (750000(ضابط التأديب الأقدم بما لا يزيد على  -ج

 .ألف دينار خمسمائة) 500000(ضابط التأديب بما لا يزيد على  - د

عد تبليغ المحكوم عليه ـالتأديب ب التأديب الأقدم أو ضابط ينفذ الحكم الصادر من ضابط ):30(المادة 

 :إحدى الحالتين الآتيتين بالحكم ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه بعد ذلك إلا في

 .القانونية إذا قدم المتهم طعنا خلال مدة الطعن -أولاً

بالحكم، فعلى غير مخول  ها قد صدرت خطأ أو صدرت من ضابطـإذا كانت العقوبة المحكوم ب -ثانياً

) 60(لال ـالتأديب بتعديل العقوبة أو إلغائها خ الآمر الأعلى رتبة تبليغ ضابط التأديب الأقدم أو ضابط

 .بالعقوبة ستين يوما من تاريخ صدور القرار

الأقدم أو ضابط التأديب وفق ما  تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة أمام ضابط التأديب ):31(المادة 

 :يأتي

هو بمنصبه أو أمر الوحدة شفهيا أو كتابيا ضابط التأديب  ائد الفرقة أو من يخوله أو منـيبلغ ق -أولاً

  .بمحاكمة المتهم الأقدم أو ضابط التأديب

للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا  يقوم ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بتعين يوم -ثانياً

 .المحاكمة لتحضير دفوعه عة قبلاثنان وسبعون سا) 72(تقل عن 

باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء  يقوم ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب -ثالثاً

  .لحضور المحاكمة احد آمريه أو احد أفراد الوحدة
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أو ضابط التأديب ضابط التأديب الأقدم  في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد أن يفهمه -رابعاً

 .يجري استجوابه عنها لضابط التأديب بخلاصة التهمه المسندة إليه

أو المدعي بالحق الشخصي والشهود  دم وضابط التأديب أن يستدعي المشتكي أو المخبرـالأق - خامساً

  .هيسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام آو نفي لسماع شهاداتهم وله أن يعيد استجوابهم كما أن له أن

 .مناقشة الشهود للمتهم الحرية التامة في -سادساً

  .أي قرينة ضده للمتهم الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق -سابعاً

ضابط التأديب من وحدة المتهم  ابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبةـي اختيار ضـق فـللمتهم الح -ثامناً

ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التأديب  ي حالةـف عدة ويحضر معه إثناء التحقيق ليقدم له المسا

منه إلى المتهم مع نسخ من جميع الأدلة الموثقة التي تم  ن التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخةـدويـت

 .مقصريته اعتمادها في إثبات

 .دفاعه أربع وعشرين ساعة قبل إجراء المحاكمة لتحضير) 24(يمنح المتهم  -تاسعاً

الإفراج عنه فورا وإطلاق سراحه ما  إذا ظهر أن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانة المتهم فيقرر - عاشراً

 .لم يكن مطلوباً أو موقوفا لسبب أخر

 هر أن الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يصدر الحكمـإذا ظ -حادي عشر

 .زائيةعليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الج

ى المتهم مما يستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته أو أن ـالمسند إل ذا ظهر أن الفعلإ - ثاني عشر

 ر الوحدة آو الرتبةـى آمـرائم الضبط فعليه أن يصدر قراره بإحالة القضية إلـج جريمته ليست من

 .الأعلى

يصدر قراره إلـى ضابط  أنعلى آمر الوحدة أو الرتبة الأعلى عند وصول القضية إليه  -ثالث عشر

يحيلها إلى المشاور القانوني لأخذ رأيه  التـأديب الأقدم بمعـاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها أو أن

قضية أو لإحالتها إلى المحكمة المختصة لإصدار ـال يـشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق فـالقانوني في ت

 .القرار فيها

أو ضابط تأديب أقدم أن يمسك سجلا بجرائم الضبط التي تجري  ل ضابط تأديبـك على ):32(المادة 

تلك  أمامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع أو من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في محاكمتها

  .الجرائم
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 :الفــرع الثاني                                            

  ريةـعسكـة الـكمـحـالم                                      
 

المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولدية خدمة  لـشكـت -أولا -)33(المادة 

ل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو ـأثنى عشر سنة وعضوين لا تق (12) نـقانونية لا تقل ع

 .رتبته عن رائد حقوقي احتياط لا تقل

 :من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي يشترط في كل -ثانيا

 .أن لا يكون محكوما عليه بجناية آو جنحة مخلة بالشرف -أ

 .ارتكابه جرائم حرب أو أعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان أن لا يوجد دليل على - ب

  .عناصر الأجهزة القمعية للنظام السابق أن لا يكون احد -ج

 .أن يكون حسن السمعة والسلوك - د

  .أن لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث - ـه

دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون إدارياً وفنياً  تشكل دائرة باسم -أولاً-)34(المادة 

 .المستشار القانوني العام وترتبط بدائرة

 .القانونيةدفوع ال المرافعات ويقدم الطلبات و يتولى الادعاء العام ضابط حقوقي يحضر -ثانياً

العام العسكري الطعن في الأحكام إلى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور  دم المدعيـقـي -ثالثاً

 .   إرسال القضية إلى المحكمة معززة بمطالعة القانوني

من المادة ) ثانيا(العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند  ي المدعي العامـيشترط ف -رابعاً

 .   القانون من هذا) 33(

توكيل احد المحامين المدنيين  ال على المحكمة العسكرية في قضايا الجناياتـللمتهم المح ):35(المادة 

 .   خزينة الدولة وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع أجوره من

 :ما يأتي اعــالدف ي وزارةـا فـيمن يعين مستشارا قانونيا عامـيشترط ف ):36(المادة 

  .خمس وأربعين سنة)45(أن لا يقل عمره عن  -أولاً

الوزارات  تكون لديه خدمة أو ممارسة قانونية أو قضائية في المحاكم أو الدوائر القانونية في أن -ثانياً

  .عشرين سنة) 20(أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو كلاهما مدة لا تقل عن 

والقيادات والفرق  ل من الرئاساتـام وفي كـلمستشار القانوني العرة اـي دائـيعين ف ):37(المادة 

والمشاورين المساعدين يمارسون  شاورين القانونينـمـدد من الـدوائر الأخرى عـوالمديريات وال

  .العام الصلاحيات المخولة لهم من المستشار القانوني
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  :الفرع الثالث

 المحكمة العسكرية المشتركة
القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والأمن  شكلـي -أولاً - :)38(المادة 

 ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبهم عن الوطني

أو  هاز المخابرات أو وزارة الأمن الوطني ممن لديهم خدمةـدني من جـوظف مـعقيد حقوقي أو م

أن يكون  ل عن اثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع علىـقـمارسة قانونية لا تم

الشرطة الحقوقيين  رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة واحد الأعضاء من ضباط

ي تحدث تـالحقوقيين لحسم القضايا ال والأخر من ضباط جهاز المخابرات أو وزارة الأمن الوطني من

از المخابرات الوطني العراقي ـجه الوطني و نـمنتسبي وزارتي الداخلية والأم راد الجيش وـفأبين 

 .وتصدر قراراتها بالأكثرية

 ن عقيد فيـنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عـجـر الدفاع لـوزي يشكل -ثانياً

ية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز الداخل الجيـش وعضويـة ممثلين عن كـل من وزارة

 .في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المخابرات الوطني العراقي للتحقيق

المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها إليها الجهات الممثلة في اللجنة  تقوم اللجنة التحقيقية -ثالثاً

 هاـول. المجلس ألتحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات ويكون

ويكون قرارها  أن تقرر إحالة أية قضية إلى قاضي التحقيق المختص إذا وجدت أنها لا تتعلق بالوظيفة

 .بهذا الشأن باتا

ي إلى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها ف فيما عدا القرارات المتخذة بإحالة القضية: رابعاً

دوره بإحالة القضية ـجهة التي ينتسب إليها المتهم ليقوم بـالقانوني في ال القضايا إلى دائرة المستشار

 .العسكرية المشتركة إلى المحكمة

إلى محكمة التمييز العسكرية تلقائيا  ترسل الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة: خامساً

  .لقرارا ثلاثين يوماً من تأريخ) 30(خلال 
 

 :الفرع الرابع                                             

  محكمة التمييز العسكرية                                       
 

باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز  تؤلف -أولاً-)39(المادة 

 :على النحو الآتي عسكرية

   .الاتحادية س بدرجة قاضي من الصنف الأول ينتدب من محكمة التمييزرئي -أ
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قانونية أو قضائية لا تقل عن  نائبان للرئيس لا تقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي، ولديه خدمة - ب

  .اثنتي عشرة سنة) 12(

م عن عقيد حقوقي احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة أي منه أربعة أعضاء أصليين وواحد -ج

 .عشر سنوات) 10(قانونية أو قضائية لا تقل عن  ممن لديهم خدمة

العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو  ل في محكمة التمييزـشكـت -ثانياً

 :الآتي

العسكرية وفق  الهيئة المتخصصة الأولى وتتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم -أ

 . 2007أحكام قانون العقوبات العسكري لسنة 

 المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية يئةـهـال - ب

 .وفق أحكام القوانين العقابية الأخرى

من هذه المادة ) ثانيا(د من البن) ب(و ) أ(عليهما في الفقرتين  نعقد أي من الهيئتين المنصوصـت -ثالثاً

 وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة وتصدر قراراتها ر من رئيس المحكمةـبأم

 .بالاتفاق

بحضور رئيس المحكمة  امة لمحكمة التمييز العسكريةـاب انعقاد الهيئة العـتمل نصـكـي -أ-رابعاً

 .وعضوية نائبي الرئيس والأعضاء الأصليين

 :العامة قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية في الحالات الآتية الهيئة تتخذ - ب

 .الإعدام أحكام  -1

 . القضايا التي اختلفت بشأنها آراء الهيئة المتخصصة -2 

 .إعادة المحاكمة قضايا -3 

 .العامة القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة  -4

 المحكمة العسكريةإحالة الدعوى إلى :الفرع الخامس  

 ن يخوله أيـقائد العام للقوات المسلحة والوزير أو رئيس أركان الجيش أو مـلل  – أولاً -  40المادة 

عن التهمة المنسوبة  منهما إحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية المختصة إذا رأى أن الأدلة كافية لإدانته

 .إليه

بمنصبيهما، أو من يخوله أي منهما إحالة المتهم إلى المحكمة  هو لقائد الفيلق ولقائد الفرقة أو من -ثانياً

 .لمحاكمته، إذا رأى أن الأدلة كافية لإدانته عن التهمة المنسوبة إليه العسكرية المختصة

يخوله وزير  يعد قادة القيادات آمري إحالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري أو من - ثالثاً

  .الدفاع
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 :وراق الآتيةالأترفق بالقضية  -عاًراب

اسم رئيس المحكمة العسكرية  المحكمة العسكرية ويجب أن يتضمن هوية المتهم و أمر الإحالة إلى -أ

 .عضويها والمدعي العام العسكري وأسماء

 .الجهات التحقيقية الأخرى الأوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة أو - ب

ط خدمته إذا كان ـأو نائب ضابط وخ ان جندياً أو ضابط صفـكنيته إن كجدول الضبط للمتهم و -ج

 .ضابطاً

 .مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها قائمة ذمم المتهم المتضمنة بياناً - د

ادة القانونية المنطبقة ـالجريمة المسندة إلى المتهم والم هام التي يجب أن تدرج فيهاـورقة الات -هـ 

 .وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله قوعهاعليها وتاريخ و

 .التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها جميع الأدلة -و

   .سخة من الأوراق التحقيقية إلى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منهاـن طىـعـت - خامساً

المرفقة  الة أن يدقق الأوراقـر الإحـد ورود أمـنـالمحكمة العسكرية ع يسـعلى رئ ):41( المادة

وخلال خمسة عشر يوم في  به فإن وجدها كاملة يعين يوماً للمحاكمة خلال سبعة أيام في دعاوي الجنح

المدعي العام ويبلغ  المحكمة و ضاءـيخبر أع اوي الجنايات من تاريخ ورود الأوراق التحقيقية وـدع

فعليه إعادتها إلى مرجعها لاستكمال تلك  المطلوب حضورهم، وإن وجد فيها نواقص تحقيقيه الأشخاص

 .النواقص

عضوا أو مدعيا عاما أو ضابطا حقوقيا معينا للدفاع عن المتهم في  ون رئيساً أوـكـلا ي ):42(المادة 

 :من المحكمة العسكرية كل

 .المنظورة لقة بالجريمةالمتضرر من الجريمة أو له منفعة مالية متع: أولاً

فرعاً إلى الدرجة الثالثة أو كان  المتصل بالمتهم أو بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية أصلاً أو: ثانياً

 .نزلت ذا قرابة صهريه معهما إلى الدرجة الثانية وإن

لآمر الذي رفع رمه أو اـج الة المتهم إلى المحكمة العسكرية أو القائم بالتحقيق فيـر بإحـالآم: ثالثاً

 .تقرير الجريمة عن المتهم

 المستمعة إفادته في الدعوى وكل من أبدى رأيا قانونياً تحريرياً في أوراق د أو الخبيرـاهـالش: رابعاً

  .القضية
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 :الفصـل الرابـع                                           

  اكمةـمحـراءات الـإج                                 
 

 :الفرع الأول                                              

  ةـامـع دـواعـق                                           
 

المحكمة العسكرية وإذا لم  أمام للمتهم وللمتضرر من الجريمة أن يوكل محامياً للدفاع عنه ):43(المادة 

بانتداب محام له في الجرائم الجنائية،  ام تقوم المحكمة العسكريةـحن للمتهم القدرة على توكيل مـكـت

 1971لسنة) 23(قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  يـوتحدد أتعابه وفقا لما هو منصوص عليه ف

 .بالمباشرة بإجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب المعدل وليس للمحكمة الحق

اكم العسكرية علنية غير أن لها أن تقرر إجراء ــي المحـالمحاكمات ف ونـكـت -أولاً-)44(المادة 

 :بعضها بصورة سرية لأحد الأسباب التالية المحاكمات كلها أو

 .والآداب العامة إذا كانت الجريمة تتعلق بالأخلاق - أ 

 .المحافظة على الأمن العام - ب

 .الإضرار بالجهة العسكرية إذا كان هناك ما يدعو إلى -ج

المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بها  وز حضور من هو أدنى رتبة من المتهم فيـلا يج -ثانياً

 .المحكمة لأسباب انضباطية ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة

يخل بضبط الجلسة وله أن يمنع حضور كل  لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة كل من -ثالثاً

  .العمر الخامسة عشرة من) 15(من لم يكملوا سن 
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رسـهـالف  
                                                                                                 
 04 ص                                                                     خطة البحث  

 06 ص                                                                          المقدمة   

  
 ينـراقيـلين العـعتقـالم الخروقات ضد: باب الأولـال

  12 ص                                من قبل جـنود الإحتـلال                         
  14 ص                     نغير السياسيي المعتقلين ضد الإنتهاكات: الفصل الأول  

  15 ص                                            الخروقـات العـامة: المبحث الأول     
  جرائم التعذيب و المعاملات التي تحط من: المطلب الأول       

 16 ص                                      الكرامة البشرية و اللإنسانية                    
  20 ص                                      تهاالحقوق الواجب كفال: المطلب الثاني       

  25 ص                                           ت الخاصةخروقـاال: المبحث الثاني     

 25 ص                                            الأحداث المعتقلون: المطلب الأول       
  31 ص                                              النساء المعتقلات: المطلب الثاني       

     37 ص                         ات ضد المعتقلين السياسيينـالخروق: الفصل الثاني   
  38 ص                                   على المحاكمةالمرحلة السابقة : المبحث الأول     

  39 ص                                        اقيوضع الرئيس العر :المطلب الأول        
   43 ص                                         بـاقي أقطاب الحكم :المطلب الثاني         

  45 ص                                           مـرحلة المـحاكـمة: المبحث الثاني     
         45 ص                                                رتكبةالخروقات الم :المطلب الأول        

       49ص                     وجهات النظر حول أحكام الإعدام الصادرة  :الثانيالمطلب            

   50 ص.                              المعارضون لتطبيق أحكام الإعدام -1                  

     53 ص.                               المـؤيدون لتطبيق أحكام الإعدام -2                  

    54 ص                               .رأيي تجـاه عـقـوبة الإعـدام -3                  

  55 ص                                  مـرحلة تنفيذ الحكم : المبحث الثالث     
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  56 ص                                  واقــع تـنفيذ الأحــكام :المطلب الأول         
    57 ص                                   الـضمانات المـفـتـقدة :المطلب الثاني         

   60 ص                 الإجراءات المتبعة ضد جنود الإحتلال: باب الثانيـال
  62 ص                                           وطنيـالء اـضـقـال :الفصل الأول   

   64 ص                                            الـقـضاء العراقـي: المبحث الأول    

64 ص                       إسـتمرار الإختصاص القضائي :المطلب الأول           
        68 ص                        حاكم الـعراقـــيةالـــم :المطلب الثاني       

  69 ص                           ة الأمريكي المحاكم العسكرية  :ثانيالمبحث ال     
المحاكم العسكرية مباشرة الدعاوي العمومية أمام: المطلب الأول            

69 ص                              .                  الأمريكية                           

74 ص.                                       أدلة إثبات التهم محل المتابعة -1               
      74 ص                                          تقرير تاجويا -  أ               

  75 ص                                  الصور و أفلام الفيديو – ب             
 75 ص                                        تصريحات المعتقلين –ج                

  76 ص                       ضياء الشويري     تصريحات المعتقل   -1                      

                               80 ص                         موفق سامي عباستصريحات المعتقل  –2

76 ص                                              تصريحات المعتقل أبو سالم  –3                        

  76 ص                                       شهادة عادل نخلة  –4                      

  77 ص                                                     إقرار المتهمين – د               

77 ص                                   سابرينا  إقرار العريف -1                         

  77 ص                                   جرانيير إقرار العريف  –2                       

77 ص                                جيسون كينل إقرار المجند  – 3                         

77 ص                              جانيس كاربنسكى اللواءإقرار  –                               4  

     78 ص                        عن بعثة تقصي الحقائق التقرير الصادر – ذ              
   79ص                             ةـمنعقدت الــحاكماالم:  طلب الثانيالم         

       79 ص                                           جيرانز محاكمة الجندي  -                    
  80 ص                               ليندي إنجلاند محاكمة الجندية  -                    

  80 ص                               سابرينا هارمان محاكمة الجندية  -                        
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  81 ص                                محاكمة السرجنت تيري ستتو -                   
  82 ص                            دوليــال ئياـقضختصاص الالإ: ثانيالفصل ال  

   84 ص                             الـمحــاكم الـخـاصـة: المبحث الأول     

84 ص                               إنشاء المحاكم الخاصة  :المطلب الأول           

        88 ص                              أهمية المحاكم الخاصة  :المطلب الثاني       
  90 ص                              المحكمة الجنـائية الدولية  :المبحث الثاني      

90 ص                     ةدوليالالجنائية  ةإختصاص المحكم  :المطلب الأول            
  92 ص        معوقات اعتماد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:  المطلب الثاني          

  

  97 ص                                                             الخاتمة
 103 ص                                                                     قائمة المراجع

  114 ص                                                                                   الملاحق
  152 ص                                                                           الفهرس
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